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 شكر و تقدير 
   

سهرا على تربيتي وتعليمي منذ     الشكر لوالدي ووالدتي اللذانيسرني تقديم هذا  
كل الأساتذة و أن بدأت حياتي، وأشكر كل من درسني أو ساهم في تدريسي  

والتقدير  وجل في تلقيني ، كما اقدم الشكر  الذين يرجع لهم الفضل بعد الله عز
إكرام  و خاصة الأستادة بلباي    للأساتذة المشرفين على هذا البحث المتواضع

، الذي اسال الله تعالى أن يضيف قيمة إلى هذا التي اشرفت على هذا العمل  
عبد الحيد ابن باديس كلية الحقوق و  العلم، وشكر موجه كذلك لإدارة جامعة  

السياسية   للطلاب ومساعدتهم في العلوم  الخدمات  توفيرهم وتسهيلهم  لحسن 



 

ا للدراسة وطلب العلم في كل الأمور التي من شانها أن تخول لهم فضاءً مريح
 . أمان ونظام
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 مقدمة  

المشرع قد أخضع أعمال الإدارة إلى  انطلاقا من مبدأ المشروعية المكرس دستوريا فان      
رقابة القضاء ومنه فان كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونية أو المادية 
أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية لحماية حقوقه و 

 .حرياته  متبعا إجراءات خاصة

ات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتى بيد أنه عند إتباع الإجراء
 يفصل في الدعوى ، مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو تترتب عن ذلك أضرار. 

كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي يجعل المشرع يضع إلى جانب إجراءات  
سنها في الباب الثالث من الكتاب الرابع:   القضاء العادي إجراءات القضاء المستعجل التي

  إلى  917من المواد  09/ 08تحت عنوان الاستعجال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
948. 

 أهمية الموضوع:     –

لدعوى من حماية للحقوق والحريات  ا هذهوتكمن أهمية  هذا الموضوع فيما تحققه            
الأساسية للأفراد ضد القرارات المعيبة والجائرة الصادرة عن الإدارة العامة، عكس ما كانت  
عليه سابقا في القضاء العادي ومنح المشرع للقاضي سلطات واسعة في مجال الاستعجال  

 الإداري مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له في القانون القديم .  

 سباب إختيار الموضوع :   أ

 الأهمية العلمية البالغة الموضوع الدعوى الإستعجالية الإدارية .    -
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حداثته في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما جعل المراجع المتخصصة في   -
على دراستهم  هذا الموضوع قليلة وغير دقيقة،  كما أن جل الباحثين السابقين اعتمدوا في  

 القانون الإجرائي القديم .   

مثل   - لدارسة  الشخصي  هذا    هذهالميول  لدراسة  التطرق  عدم  وكذلك  المواضيع 
    الجامعي. في المسار الدراسي الموضوع 

 الدراسة:    صعوبات –

المراجع  ظن - كنقص  الصعوبات  من  العديد  واجهتنا  قد  فإنه  الموضوع  لحداثة  العامة  را 
 المكتبة الجزائرية.     والمتخصصة في

وأحكام   - قرارات  من  القضائية  والتطبيقات  المعلومات  على  الحصول  من  تمكيننا  عدم 
 بخصوص الدعوى الإستعجالية وفقا لأحكام القانون الإجرائي الجديد من طرف القضاء.   

ضعف الجانب المالي الذي  حال دون  التنقل و الحصول على المادة العلمية من مختلف   -
   الجامعات والمحاكم الإدارية. 

لإدارية  وإزالة الغموض  الصعوبات حاولنا الإلمام بمفهوم الدعوى الإستعجالية ا  هذهوفي ضل   
 عليها . 

 إشكالية الدراسة:   

    التالية:لدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية 
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الأفراد   حقوق  بين  توازن  فكرة  تحقق  الإداري   بالإستعجال  المتعلقة  النصوص  هل 
الإشكالية الرئيسية جملة من   هذهوامتيازات السلطة العامة ؟   ونطرح بجانب  

 الإشكاليات الفرعية التالية:  

وى م الدعوفرها لقيا ة تما مفهوم الدعوى الإستعجالية الإدارية ؟. وما هي الشروط الواجب      -
 ؟. ما هي الإجراءات المتبعة أمام قاضي الإستعجال الإداري الإستعجالية الإدارية ؟

 المقاربات المنهجية:    

على المنهج التحليلي وذالك من اجل الإجابة عن التساؤلات   هذهدراستنا  واعتمدنا في            
المدنية والإدارية   قانون الإجراءات  تحليل أحكام  يكون وفق  والتحليل  و    08/09المطروحة 

الجديد الذي جاء به وكذلك اعتمدنا المنهج المقارن و ذلك أن الدعوى الاستعجالية الإدارية  
المنهج الوصفي للبحث والتعمق في مفهوم الدعوى   ا إلى مجلس الدولة الفرنسي وأتتعود نش

خلال من  الإستعجالية  مجال   الإدارية  في  القضائية  والتطبيقات  الاجتهادات  إلى  التطرق 
 الاستعجال الإداري ، وما عمل به المشرع وما تناوله الفقه في مؤلفاته.   

 خطة الدراسة:    

م موضوع دراستنا إلى ثلاث فصول حيث  الإشكالية ارتأينا تقسي  هذهوللإجابة عن           
سنتناول في الفصل الأول الدعوى الاستعجالية الإدارية )مفهوم والحالات( والذي ينقسم إلى  
مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم الدعوى الاستعجالية الإدارية أما المبحث الثاني 

 لدراسة حالات الاستعجال الإداري.    هافخصصن

ينقسم    والذي  الاستعجالية الإدارية  الدعوى  الشروط  الثاني تحت عنوان  إلى   هبدور والفصل 
أما   للدعوى الاستعجالية الإدارية  الشكلية  الشروط  إلى  المبحث الأول  مبحثين سنتطرق في 

 المبحث الثاني سنتناول فيه  الشروط الموضوعية الدعوى الاستعجالية الإدارية .  
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للفصل الثالث فجاء تحت عنوان إجراءات رفع و سير الدعوى الاستعجالية  أما بالنسبة      
الإدارية والذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين سنتناول في المبحث الأول إجراءات رفع الدعوى 

الثاني   المبحث  أما  الإدارية  الدعوى    هفخصصنا الاستعجالية  في  الفصل  إجراءات    للدراسة 
 الإستعجاليةالإدارية.    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 الفصل الأول   

 الدعـوى الاستعجـالية الإداريـة   )المفهـوم والحالات(   
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 الفصـل الأول

الدعـوى الاستعجـالية الداريـة   

 )المفهـوم والحالات( 

الدعوى   معنى  حول  والقضائية  والفقهية،  القانونية،  المفاهيم  وتعددت  اختلفت 
الإستعجالية الإدارية وذالك نظرا للمكانة التي يحتلها القضاء الاستعجال الإداري في حماية   

ها الحريات الأساسية، و المحافظة على حقوق الأفراد ، وهذا مما منحها أحكام خاصة تميز 
العادية،   أو  الإدارية  القضائية  الدعاوى  غيرها من  مفهوم عن  توضيح   لنا   ليتسنى  و 

وى الإدارية الإستعجالية ارتأينا تقسيم الفصل الأول  إلى مبحثين المبحث الأول يتناول الدع
)مفهوم الدعوى الإدارية الإستعجالية( ، أما المبحث الثاني فهو يدرس )حالات الاستعجال 

 .    الإداري(

   

   

   

   

   

   

   

 



 الفصل الأول :   الدعوى الستعجالية الدارية )المفهوم والحالات(

 

8 

 

 الأول   المبـحث

 مفهوم الدعوى الستعجالية الدارية 

في   الخاصة  الطبيعة  ذات  الدعاوى  من  الإدارية  الإستعجالية  الدعوى  تعتبر 
المنظومة القضائية، مما أدى إلى صعوبة إيجاد تعريف محدد وواضح وهذا راجع إلى  

التي   للمبادئ الأساسية  تحديد  المقارنة صعوبة  تقوم عليها، واختلافها في جل الأنظمة 
بالإضافة إلى صعوبة إيجاد معنى دقيق لعنصر الإستعجال الذي يعتبر الشرط الأساسي 
الإداري   للقاضي  الاختصاص  ينعقد  بموجبه  والذي  الإدارية  الإستعجالية  الدعوى  لقيام 

ذات   انهكو ية الإدارية   الصعوبات ترجع إلى طبيعة الدعوى الإستعجال  هذهالإستعجالي ، و 
طبيعة عملية أكثر منها نظرية ، وهذا الأمر كان وراء عجز التشريع عن تقديم مفهوم 
 واضح للإستعجال تاركا مهمة التعريف إلى رجال القضاء والفقه الذين يعتبرون الأجدر 

في ا ، كما أن الأهمية والدور الذي يلعبه القضاء اللإستعجالي بصفة عامة و المتمثل به
خلق توازن بين مركز الفرد وما يملكه من وسائل بسيطة ومركز الإدارة العامة التي تمتلك  

وق والحريات الأساسية وسائل امتياز السلطة العامة و  كذالك منح الحماية المؤقتة للحق
ا عن هكنتيجة لهذا فقد اكتسبت الدعوى الإستعجالية الإدارية مكانة خاصة ميز   للأفراد و

الباقي   المبادئ    هذكر عادية و الإدارية . ومما سبق  الدعاوى الأخرى  و لتوضيح وبيان 
ت دراسة  ارتأينا  الإستعجالية  الدعوى  عليها  تقوم  التي  الإستعجالية  العامة  الدعوى  عريف 

 المطلب الأول (  ومميزات الدعوى الإدارية الإستعجالية ) المطلب الثاني ( .  الإداري )

   

 ريف الدعوى الستعجالية الداريةالمطلب الأول : تع

لم يقدم المشرع الجزائري مفهوما للدعوى الإدارية الإستعجالية ،  حيث أنه لم يقدم   
سواء كان ذلك في القانون   ،  تعريفا دقيقا يمكن الاعتماد عليه لتوضيح معنى الاستعجال

الإجراءات المدنية )القديم( ،أو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )الجديد(  غير انه من  
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إلى  المتعارف ع المطلب  الفقه .ومما سبق سنقسم هذا  التعريف من اختصاص  ليه أن 
التعريف  إلى  وسنتطرق  الأول(  )الفرع  والقانوني  اللغوي  التعريف  إلى  فرعين سنتعرض 

 القضائي والفقهي )الفرع الثاني( .     
 

 والقانوني التعريف اللغوي  الأول:الفرع 

سوف نتناول في هذا الفرع تعاريف الدعوى الاستعجالية الإدارية ، وذلك من خلال توضيح 
 مفهوم مصطلح الاستعجال أولا .   

 اللغوي  التعريف  أولا:

ـد  رعة أي ضعجل عجلا وعجلة وهو يعني السل  يعرف الاستعجال لغة انه من الفع 
 ـأخير والبطء والانتظار.   الت

     :للاستعجالثانيا :التعريف القانوني 

   :  تعريف الإستعجال في التشريع الجزائري    -أ 

أشرنا فيما سبق إلى أن المشرع الجزائري لم يعرف الإستعجال، ولم يضع معيارا يمكن       
الاعتماد عليه لإستنباط عنصر الإستعجال عند النظر في قضية ما و إنما ترك للقاضي 
السلطة التقديرية الواسعة في تحديد هذا العنصر لمعالجة كل قضية على حدا  وفق ظروفها  

ق .ا م ا : "في جميع   299، هذا و قد نص المشرع الجزائري في المادة    انهاووقائعها وزم
أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو أي  

المادة عن معيار عام يترك فيه تحديد عنصر الاستعجال للسلطة    هذهإجراء آخر ", و تتكلم  
راز أو عدم  يتعلق بإب  اي إلا فيممحكمة العليا في عمل القاضالتقديرية للقاضي و لا رقابة لل

   . الاستعجال إبراز عناصر

 :  تعريف الاستعجال في بعض التشريعات المقارنة  -ب 
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) من قانون المرافعات المدنية و التجارية  45لقد نص المشرع المصري في المادة        
على انه ينتدب في مقر المحكمة قاض من قضاة المحكمة ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم 
المساس بأصل الحق بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت  ونص المشرع  

ركه إذا : " يجوز لمن يخشى على حقه من ضرر لا يمكن تدا  700الايطالي في المادة  
ا الإجراءات الوقتية المستعجلة " كما نص المشرع  به  طالب به بالأوضاع المعتادة أن تتخذ

: "على أن    1998من قانون الإجراءات الجديد الصادر في سنة    31الكويتي في المادة  
من المسطرة    149المسائل المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت ",و المادة  

    .1بية : " كلما توفر عنصر الاستعجالالمدنية المغر 

ـتي يخشى ة الو يعرف القضـاء الإسـتعجالي الإداري بأنـه : الفصـل في المنازع 
الحكـم  ـى  حـق ، و إنمـا يقتصر عل ـل العليهـا مـن فـوات الوقت فصـلا مؤقتا لا يمـس بأص 

علـى   المحافظـة  بقصد  للطرفين  ملـزم  وقـتي  إجـراء  احترام  باتخـاذ  أو  القائمـة  الأوضاع 
الط مصـالح  أو صيانة  الظاهرة  الم  المتنـازعـرفين  الحقـوق  قضـاء سوالقضـاء  هـو  ـتعجل 

بأص للمـادة  مؤقـت لايمـس  وفقـا  الحـق  المدنيـة والإداريــة  ـانون الإمـن ق  918ل  جـراءات 
ـة, لاينظر في أصل  لمؤقتالـتي يـنص علـى أنـه) يـأمر قاضـي الاسـتعجال بالتـدابير ا  دالجدي

 .   2الحق ويفصل في أقرب الآجال( 

ـي  ـا مجموعـة الإجـراءات الـتي ترمه نبأ  تعجالية :ـا عرفـت  الـدعوى الإداريـة الإس مك
الفصـل بصـفة مسـتعجلة وسريعة في حـالات الاسـتعجال في المســائل المسـتعجلة أو    إلى

     3ـتي تثير فيها السندات والأحكام إشكالات عند مباشرة التنفيذ.في الحـالات ال

 

 31، ص 1993القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، مطبعة قرفي عمار باتنة ، الجزائر  بشير بلعيد ، - 1

 . 21، ص2008لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، دار هومة ،لجزائر   - 2

 .  336، ص 2002الغوثي ابن ملحة، القانون القضائي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 3
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سـبق    ممـا  يلاحـظ  عجـز   هذكر و  المشـرع  لمعع  أن  دقيقـا  تعريفا  تقـديم  ـنى  ـن 
أصـابالإس قـد  فهنـا  يق  ـتعجال  لم  لمـا  تعريف   دم المشـرع  لأن  للاستعجال  ا  تعريف 

تحديد   في  للقاضـي  التقديرية  السـلطة  مـن  يقلل  و  يحـد  المشـرع  قبـل  مـن  الاســتعجال 
ـالنص ،بالإضافة إلى صعوبة حصر جميع  الاسـتعجال وحالاته، و هذا ما يجعلـه مقيد ب
 حالات الاستعجال، مهما اتسع التعريف.   

لينـا التطرق للمفـاهيم الفقهية والقضائية،حول معـنى الاسـتعجال حتى ولـذا وجب ع
رضه  الإدارية الإستعجالية وهو ماسنع  نى لنا الوصول لتعريف جامع وواضح للدعوى يتس

 في الفرع الموالي :   
 
 

 التعريف القضائي و الفقهي  الثاني:الفرع 

الخطر الحقيقي المحـدق بـالحق ـه نجرى الفقه والقضـاء على تعريف الاستعجال بأ
بسـرعة لا توافرهـا إجراءات التقاضـي العاديـة فـالمطلوب   هؤ ـزم در لالمـراد حمايته والـذي ي

ى الحق الذي يخشى عليه أمر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض أصل  هو المحافظـة عل
 .   1النزاع على قضاء الموضوع 

    القضائي:التعريف  أولا:

ب وهـذا يرجـع إلى الطبيعـة العملية  ـوايعتــبر التعريف القضـائي للإسـتعجال الأقـرب مـن الص
الإس القضـتعجاليللـدعوى  التعريفـات  ومصـدر  المقدة   نجدها   ـذاه  ـةمــائية  الخصوص 

لمفهـوم   الأساسـي  المرجـع  يعتـبر  الــذي  الفرنسـي  الإداري  القضـائي  النظـام  مـن  مسـتمدة 
 ـة والمرجع الأول لنظام القضاء الإستعجالي في الجزائر .   عوى الإسـتعجالية الإداريالـد

 

المدنية والإدارية،ط  - 1 رقم     2ب ربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات  ، منشورات بغداوي ،    08/09قانون 
 .   109،ص 2009الجزائر 
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ى حدودها الكثــير مـن الشرح في فرنسـا  ـدحيث قضـت محكمـة الـنقض الفرنسية وإح
وبلجيكــا ومصر بـان الاسـتعجال لا يتـوفر إلا في الأحوال الـتي يترتـب علـى التـأخير فيها  

  ارالمستش  هل الإصـلاح، واسـتند الـرأي إلى عبـارة وردت في خطــاب ألقـايحتمــرر لا  ض

القضـاء  مجلبـا  1806-04-  11  في لبـاب  التحضيرية  الأعمـال  في  التشريعي  لس 
ل المحكمـة في الحكـم في الـدعاوي الـتي يترتـب علـى اق ـيسـتردد رئ المسـتعجل إذ قـال: " ي

 ".   1ل الإصلاحساعات ضرر لا يقبـأخير فيهـا ولو بضعة ت

ال      عرفه  الخطـر  بعض  كمـا  انـه  أو  تــأخيرا  تحتمـل  لا  الـتي  الضـرورة   " بأنـه: 
ـي في إلقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير المواعيد  المباشـر الـذي لا يكف

   ." 

الـه محو عرفت المسـتعجل ـنكمــة  القضـاء  المصـرية بقولها :يقـوم اختصـاص  قض 
يـبرر تدخلـه لإصـدار قـتعسبالدعوى الم تـوافر الخطـر والاسـتعجال، الـذي  ـرار جلة علـى 

كـن تداركـه ـر لا يمللوهلـة الأولى انـه بغـير حـق ومنـع خطـدو  ـدوان يبعد  ـتي يـراد بـه ر وق
   2ـات الوقت..........." أو يخشـى اسـتعجاله إذا ماف

للقبالنس  ـامأ الإسـبة   الجزائضاء  في  علـى ـتعجالي  اليوميـة  الممارسـات  فـرغم  ـر 
ـتعجالي،  لقضـاء الإسمسـتوى المحـاكم العاديـة والإداريـة فـلا وجـود لتعريـف موحـد وشـامل ل 

قـرار ارة إلى  كثـيرا مـا تتجسد المفـاهيم علـى ارض الواقـع وفي هــذا الصـدد يمكـن الإش    إذ
   الذي جاء في إحدى حيثياته: 24/11/1992ادر في المحكمـة العليـا الص

 

انظر محمد سيد احمد عبد القادر ،نحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعات ، دار النهضة العربية  ا    - 1
 .   53لقاهرة )د .ت(،ص 

  تهابلعابد  عبد الغني ، مذكرة مقدمة ، لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، الدعوى الإستعجالية الإدارية وتطبيقا  - 2

د الجزائر  منتوري في  جامعة  السياسية ،  والعلوم  الحقوق  كلية  والإدارية،  السياسية  المؤسسات  فرع  مقارنة،  تحليلية  راسة 

 .   14،ص  2008/  2007قسنطينة،  سنة 
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تمنــع قاضي الاسـتعجال م ـن حيـث إن وجـود لـدعوى أمـام محكمـة الموضوع لا 
نـزاع، ـراف الن يخشـى ضياع حقـوق أطاـة إذا  كدابير تحفظياتخاذ إجـراءات خاصة أو ت

 من قانون الإجراءات المدنية.   187ةـنص المادبلا وهـذا عم

الي : القضاء المســتعجل الـذي يمكـن مـن تالو يسـتخلص التعريــف مـن الحيثيـة ك
إج محاـر اتخاذ  تحفظيـة  تـدابير  أو  خاصـة  مـن اءات  النـزاع  الأطـراف  حقـوق  علـى  فظـة 

    3ود دعوى في الموضوع"مـن وج ضالضياع، لغـر 

      بمايلي:  2̷1 0̷1  1989وقد قضى مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قرار المؤرخ في  
إذا انـه  اتخ  كـان قاضـي الأمـور   "حيـث  مبررة    هذهه  إجراءات  ـاذالمستعجلة مختصا في 

تـالي: أن القضـاء الو يستخلص التعريـف مـن الحيثيـة ك  استعجال أو خطر".    ـة بوجـود حال 
      .اذ الإجراءات التحفظي المسـتعجل هـو المخـتص باتخ

 التعريف الفقهي  ثانيا:

رغم تعــدد التعـاريف الفقهية للاسـتعجال واختلافها حسـب نضــرة كـل فقيـه، وهـذا راجـع إلى  
الا فكــرة  تحديد  كانت  نهـتعجال كو س صـعوبة  منهـا نظريـه.وأيـا   أكثـر  فكـرة عمليـة   هذه ـا 

بأنه: " الخطر الحقيقي المحدق    لا تخرج عن كون الاستعجال هو  ـات ففي مجموعهاالتعريف
بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي    هبالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤ 

فيها   هولو قصرت مواعيد ". وقال البعض بأن: " الاستعجال يوجد في كل حاله يؤدي 
التأخير في الإجراء المؤقت إلى فوات المصلحة وضياع الحق فضلا عن زوال المعالم ".  

    وقيل بأن الاستعجال هو الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب ".
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وهناك رأي  فقهي آخر يرى بأن الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية      
لتوافر  نتيجة  للتقاضي  العادية  الإجراءات  إتباع  من  تتحقق  لا  التي  العاجلة  القانونية 

    1ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه. 

خطر داهم أو أمر  هر : " طلب اتخاذ إجراء وقتي يبر كما عرف الاستعجال بأنه       
بإجراءات   المحاكم  إلى  إذا لجأ الخصوم  يتعذر أو يصعب إزالته  يتضمن ضرر قد 

 الدعوى العادية ".   

وعرف كذلك: "الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن        
 ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي .   

التعري   هـدا  "بقوله أن  بشـير بلعيـد  فالخطر وحـدويرى الأسـتاذ    ه ـف غـير شـامل، 
كــن هـذا الخطر  قضـية خطر يهـدد الحـق." ولون في اللايكفـي لتحديـد الاستعجال، فقد يك

في القضية خطـر يهـدد الحـق،    ث أضـرار ماديـة بسـيطة يمكـن أن يكـون ـدان شـانه إحم
كـن هـذا الخطـر مـن شـأنه إحـداث أضـرار ماديـة بسـيطة يمكـن تعويضـها، فهـذا لا يكفـي ول

ـتعجال لأن المتضرر بإمكانه المطالبة بالتعويض أمام قاضي  ص قاضـي الاسـالاختص
 الموضوع دون اللجوء إلى الاستعجال.   

لم عن الاستعجال خطر  ويتضح لنا مما سبق أن معظم التعريفات السابقة تتك 
الاستعجال بأنه الخطر يعد تعريفا غير دقيق ويتضمن خلط بين ف  كان تعري  وان

السبب والمتسبب، لان الخطر هو سبب الاستعجال والاستعجال هو مسبب أو نتيجة 
 لوجود الخطر.   

فالاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت،  
الموض  القضائية  إلى  قبل الحصول على الحماية  الملحة  الحاجة  وعية، ويولد الخطر 

 

 . 5، ص2005طاهري حسين ، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية الجزائر  - 1
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حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية 
   1وضرر ا التعريف ثلاثة عناصرهي:الحالة،خطر،التي يراد المحافظة عليه  .ويبرر هذ

 من ناحية الاستعجال كحالة:   -أ 

تستمد           الإستعجال  حالة  وبالدعوى  نهكيافإن  بالحق  المحيط  الظروف  من  ا 
م  تهلأمن إرادة الخصوم والوصف الذي يخلعونه على منازعا  المرفوعة من اجل حمايته ،

رد رغبة الخصم رافع الدعوى في الحصول على حكم  ل  ، وبذلك فلا يوجد استعجال
 مستعجل لطلباته.   

تتأثر           الزمان والمكان وتتغير حالة الاستعجال من قضية لأخرى و    بظروف 
والأزمنة المختلفة ولا يوجد معيار ثابت ة  الاجتماعيالأوساط  وتتلازم مع التطور في  

، ويستخلص القاضي حالة الاستعجال  ى  وافرها في كل قضية على حدلتقديرها ويتم ت
من وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا عند تقدير ثبوت الوقائع  
تكييفا   الوقائع  وتكييف  بالقانون،  الوقائع  ربط  مدى  على  الرقابة  وتقتصر  المستعجلة 

 قانونيا.  

 من ناحية الخطر كسبب للاستعجال:   -ب

يقصد به الخطر في التأخير أو الخشية من فوات الوقت قبل تحقق الحماية    و      
 الوقتية للحق أو المركز القانوني.   

 ويجب أن يكون الخطر الذي يولد الاستعجال:   

حالة   -1 في  للاستعجال  اثر  ولا  الاستعجال  حالة  كذلك زالت  يكن  لم  فان  حقيقيا: 
    الوهمي.الخطر 

 

 ومايليها .  110، ص2007ة، دار النهضة العربية، القاهرة احمد عبد الكريم سلامة، نظرية الأمور المستعجل - 1
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 ان يوشك أن يوقع ضررا بليغا زال شرط الاستعجال.   حالا: فإذا زال الخطر الذي ك -2

الأضرار بالحق   هن استمرار أمحدقا: أي مؤثرا ومنتجا ويكون كذلك إذا كان من ش -3
 لا يحتمل الانتظار.   هأو المركز القانوني ،وكان دفعه أو درؤ 

                                                            

يجب أن يكون الضرر مستقبلا ووشيك الوقوع، ولا يلزم أن   :   من ناحية الضرر  -ج
ن الوظيفة الوقائية للقضاء  لة الحماية الوقتية المستعجلة، لأيكون قد تحقق وإلا زالت ع

المستعجل هي حماية الطالب من ضرر محتمل، و ليست غاية جزائية تستهدف إزالة 
 ضرر حل أو تحقق.   

المحدق         الخطر  هو  الاستعجالي  هرجه":القضاء  المستشار"مجدي  الأستاذ  وعرفه 
بالحق المطلوب رفعه بأجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ويتحقق ركن 
 ه الاستعجال إذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة إن الإجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذ

لا يحتمل الانتظار حتى تعرض أصل النزاع   هيخشى عليه أمر المحافظة على الحق الذي  
 .   1عن قضاء الموضوع 

وهناك  مـن يعـرف القضـاء الاسـتعجالي :"الفصـل في المنازعـات الـتي يخشـى عليـه  
قـت فصـلا مؤقتـا لا يمـس بأصل الحـق، إنمـا يقتصـر علـى الحكـم  باتخـاذ إجـراء ـوات الو ف

ين، بقصـد المحافظـة علـى الأوضـاع القائمـة أو احـترام الحقـوق الظـاهرة  وقتي ملـزم للطـرف 
    2ـرفين المتنازعين. أو صـيانة مصـالح الط

    دقيقا.يعاب على هذا التعريف لأنه جمع بين شروط الاستعجال فلا يعتبر 

 

 . 8أشار إليه : طاهري حسين ، المرجع السابق، ص  - 1

مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،   ،  تعزري الزين،  الأعمال الإدارية ومنازعا   -  2

 .    79، ص2010يجامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر 
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ت ـه  وعرف اتخـاذ  إلى  يهـدف  قضاء  عيـد"بأنـه  عاجلة  الأسـتاذ"ادوار  وقتيـة  ـدابير 
حقـوق  أو  أمـوال  علـى  الوقـوع  ومحتمـل  أو   وشـيك  ضـرر  لتفـادي  الضـرورة  تقتضـيها 

 "    1ـل على حقوق و أوضاع مشروعةالمـدعي، الإزالـة تعد حاص

ـريع شان صـاحب هـذا التعريـف قـد ركـز علـى الهـدف من ت  ـوـه هومـا يمكـن ملاحظت
تـدابير عاجلـة ووقتيـة عـن إتبـاع إجـراءات القضـاء المستعجل هـو كأصـل عـام الخ ـروج 

تـا طـويلا تغرق وقـم تساطيئـة والـتي في الغالـب العـيرة بالأخ هذهالمحـاكم العاديـة لاعتبـار 
ـب الأحيان إلى تفاقم الأضرار، وهذا ما ينتج عنه ضياع  مما يـؤدي بالضـرورة وفي غال

 الحق أو المصلحة المشروعة من صاحبها.   

ى صـور الحمايـة  ـدأمـا الأسـتاذ عمـر زودة  فإنـه يعـرف القضـاء المستعجل بأنـه" إح
الأخـيرة بغـير مصـلحة إذ لم يوازهـا   هذه الموضـوعية إذ تصـبح    ـةيالقضـائية، يكمل الحما

القضـاء المسـتعجل،  حيـث يقـوم حمايـة الحـق أو المركـز القــانوني مـن الضـياع والتلـف  
الفص  إلى فيحـين  الحماية تـل  له  تمنح  عندما  عليه  ينفد  ما  الخصم  فيجد  النزاع،  أسس 

 ".  2الموضوعية 

في   اتفـاق  مـن  التعريفات  بـين  مـا  مـدى  لنـا  يتضـح  السـابقة   التعريفـات  ومـن 
و  الصـعب  مـن  أنــه  نسـتخلص  وأيضـا  الأسـاليب،  اختلفـت  وإن  تعريــف ضالموضـوع   ـع 

لا يمكن إن يكـون مـن  ـدا  مـانع لمفهـوم الاستعجال، فإن أكمـل وأكثـر الآراء تحديجـامع و  
أن   إلى  وذالـك راجـع  الأحـوال   و  الظـروف  لكـل  عامـة  كقاعـدة  يصـلح  بحيـث  المرونـة 
الاسـتعجال لـيس مبـدءا ثابتـا مطلقا بـل هـو حالـة تتغـير بتغـير ظـرف الزمـان والمكـان،  

سـاط والأزمنة المختلفـة ،فان تقـدير الاسـتعجال يرجـع  ـاعي في الأو لتطـور الاجتموكـذا مـع ا
ـدعاوى  وإلى السـلطة التقديريـة  لإلى عـدة عناصـر في الواقع والقـانون تختلـف بـإختلاف ا

 

 .   14أشارت إليه :خالدي مجيدة ، المرجع السابق ، ص    - 1

 .  14خالد مجيدة ، المرجع نفسه ،ص   : أشا رت إليه - 2
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: ـارات منهالتقديريـة مرتبطـة بعـدة اعتبـلطة االس  هذه  ي حسـب ظـروف  كل قضـية، وضللقا
   1والمصالح المالية أو المعنوية المهددة وغيرها.  ب المستعجل، وموضوعه وأطرافه،نوع الطل

": "إن عدم وجـود تعريـف محــدد وموحـد لحالـة الاستعجال، يـؤدي Pronceـرى"  ي
ـاره  اعتب ـان يضــع في  حريـة واسـعة في التقـدير، بـي  إلى نتـائج طيبـة إذا إن يكـون للقاض

الأمر الذي يجعله قادرا على إيجاد الحل المناسب على ضوء الوقائع   ـدعوى كـل ظـروف ال
 ".    2المعروضة عليه

ات السـابقة أن معظمها تعتمــد في مفهومهـا للاسـتعجال  فـكمـا نســتخلص مـن التعري 
أو   الخطر،ـى عنصر  عل يهدد الحق ومن شأنه إحداث ضرر يصعب إصلاحه  الذي 

 تداركه.  

الوقـوع،  نصـر الاسـتعجال متـوفر كلمـا كـان الحــق مهـددا بخطر حال  إن عفـذلك  ل
 ه إحداث إضرار جسيمة يصعب إصلاحها فيما بعد.   نشأ في الوقوع، من أـدأو ب

 

 يةت الدعوى الدارية الاستعجالا المطلب الثاني : مميز

تبرزهـا عـن غيرهـا مـن الـدعاوى    ـائصتتميـز الـدعوى الإداريـة الاسـتعجالية بخص
ا ذات أهميـة  كبـيرة في هالأخـرى المعروضـة أمـام القضـاء العادي أو الإداري ممـا جعل

الطـابع المحافظة علـى الحقـوق والمراكـز القانونيـة للأفـراد مـن الضـياع وذالـك مـن خـلال  
فيها لتجنـب الضـرر.وهـذا مـا سـنتم توضـيحه مـن    متمثـل في سـرعة البـثـا والالإجرائـي له

قسمن والـذي  المطلـب  هـذا  عنـوان    هاخــلال  تحـت  الأول  الفـرع  سـنتناول  فـرعين  إلى 

 

تمام  ،  قراءة في سلطات القاضي الإداري  الاستعجالي وفق قانون الإجراءات أنظر :عبد العالي حاحة و أمال يعيش      -  1

مجلة المنتدى القانوني ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة  كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  جامعة    09/ 08المدنية والإدارية  

 .   135،ص  6محمد خيضر ، بسكرة ،العدد 
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ة  لدراسة )أهمي  هـاني فخصصنا)خصـائص الـدعوى الإسـتعجالية الإداريـة ( ، أمـا الفرع الث
 الدعوى الإستعجالية الإدارية( .   

 الفرع الأول : خصائص الدعوى الدارية الاستعجالية

ة، للحقـوق ييقـوم نظـام القضاء المسـتعجل علـى تحقيـق حمايـة قضـائية، سـريعة ووقت
ابير عاجلـة، لا تمـس  دـز القانونيـة، الـتي يتهـددها ،خطر محـدق، ويصدر الحكـم بتكوالمرا

و القانون   أصـل  المراكـز  أو  الحقـوق  تلـك  سـطحي  يموضـوع  أو  ظـاهري  بحـث  بعـد   ـة، 
لاحتمـال وجـود هـذه الأخـيرة، وبنـاء علـى إجـراءات مختصـرة، تختلـف إلى حـد كبـير عـن  

دعوى الإدارية الاستعجالية عن الدعوى الموضوع ، وتتميـز ال1ةإجـراءات التقاضـي العادي
 فيما يلي:   

ـة اعيـد التكليـف بالحضـور في الـدعوى الإداريـة الاسـتعجالية قصـيرة قـد تكـون في حالإن مو  -
 الاستعجال القصوى من ساعة إلى ساعة وقد تكون خارج أوقات العمل.   

سـائل الـتي يخشـى عليـه عليهــا فوات الوقـت ولا  ـتعجالي الإداري في الميبـت القاضـي الاس -
 لمسائل التي اعتبرها القانون مستعجلة في طبيعتها.   ـل الانتظار أو في اتقب

ـة الاسـتعجالية يفصل فيهـا بمقتضـى أوامـر مؤقتـة بينمـا دعـوى الموضوع إن الـدعوى الإداري -
 ـا بمقتضى قرارات تحضيرية أو تمهيدية أو قطعية.   ـل فيهصيف

بنظـر الـدعوى إلا بتـوفر حالـة إن موضــوع قضـاء الاسـتعجال الإداري لا ينعقـد اختصاصه   -
الاسـتعجال بينمـا قضـاء الموضـوع ينعقـد اختصاصـه بنظـر الـدعوى بتمـام رفعهـا أمامـه طبقـا  

 ـانون سواء توفر عنصر الاستعجال أو لم يتوفر.  للق

المـراد حمايتـه   - المصـلحة  الحـق أو  ينشـأ مـن طبيعـة  والظـروف  الاسـتعجال وصـفي عيـني 
رغبـة الخصوم   هالمحيطـة بـه، ولا يتقـرر وجـود الاسـتعجال بنـاء علـى معيـار شخصـي مبنـا
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ـة عاجلة ، عن طريق استصدار حكم سريع ولا يرجع ذالك إلى  في الحصـول علـى حماي
لحة  ـه بطبيعـة الحـق أو المصيإنما يرجـع ذالـك إلى معيـار موضـوعي يعتقـد ففعلهم أو اتفاقهم.  

 .    1ـايحيط به من ظروف وملابساتالمـراد حمايتهـا، وم

 بينما موضوع المنازعة أمام قضاء الموضوع هو الحق ذاته.     -

إن عـدم المسـاس بأصـل الحـق وعـدم المسـاس بأوجـه النـزاع والأصـل  كعـدم تنفيـذ قـرا رات   -
لك لا يحد من سلطات قاضي كلهـا تحـد مـن سلطات القاضي الاستعجالي الإداري بينما ذا

 الموضوع.   

ـوز إلا حجـة وقتيـة لا تتعـدى ـتعجالي الإداري  لا تحصـدرها القاضـي الاسـتي يإن الأوامر ال -
ـة  ائيت نهــرارات قاضـي الموضـوع تحـوز الحجيـة الدائمـة متى كانققـوة الأمـر المقضـي، بينمـا  

  2ـيء المقضي فيه. لهـا حجية الش

 
 الفرع الثاني : أھمية الدعوى الدارية الاستعجالية 

تي هنالـك أمثلـة  كثـيرة أدت إلى اتساع أهميـة دور القضاء الاسـتعجالي الإداري وال 
لا يمكـن حصـرها وهـذا مـا يتناسـب مـع التطـور الـذي حـدث وبـالأخص مـع صـدور قـانون  

 

 .    57محمد سيد احمد عبد القادر، المرجع السابق ،ص - 1

 .    209بشير بلعيد، المرجع السابق، ص  - 2



 الفصل الأول :   الدعوى الستعجالية الدارية )المفهوم والحالات(

 

21 

 

نتطرق إلى البعض منها على سبيل المثال لا الإجـراءات المدنية والإدارية الجديد.ولذلك س
 ر. الحص

الفعالـة   الوسـيلة  يعتـبر  بأنه  الإداري  الاسـتعجالي  للقضـاء  اللجـوء  أهميـة  تكمـن 
إذ معـين  نـزاع  وقتيـة حول  الإدارة بصـفة  ومركـز  الفـرد  بـين مركـز  بقوتـه   للتوفيـق  يوازن 

 .   1مركز الإدارةبها يمتاز  ـة القوة التيمواجه ـرد فيالقضـائية قـوة الف

ـة كمـا يساهم أيضـا القضـاء الإداري الاسـتعجالي في حماية مبـدأ الشرعية في الدول
في حالات معينة كالتعدي وهذا ما يجعله أكثر فعالية وصرامة من الوسائل الأخرى إذ  

   2يستطيع إن  يوجه الأوامر للإدارة بوقف التعدي وبرفعه في الحال. 

كمـا تتجلى أهميتـه في تحقيـق العديـد مـن المزايـا سواء بالنسـبة للقضاة والمتقاضـين  
 مرفق العدالة ونذكر منها الأتي على سبيل المثال:   تى أو حـ

القض - الإإن  القضـاء  لمشـكلة  فعـالا  أصـبح علاجـا  الإداري  وكثرسـتعجالي  ومـا  فيه  ـايا  ا 
بـاء الـتي  تثقـل كاهـل قضـاة الموضـوع مــن حيـث الوقت يـؤدي ذالـك مـن التخفيـف مـن الأع

 ـير مرفق العدالة تبعا لذلك.   والجهـد بـل  وإلى حسـن س

ـتعجالي الإداري دورا هامـا لتخفيـف العـبء  علـى المتقاضـين أيضـا  ـاء الإسيـؤدي القض -
م سـيجنبهم  إذ  والنفقـات،  والجهـد  الوقـت  حيـث  مـن  القضـاء ـة  شقسـواء  إلى  الالتجـاء 

وما سيتبع ذالك بالضرورة من طول الوقت وزيادة   ـه وتعقدها،الموضـوعي بطـول إجراءات
 الجهد والنفقات.   
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إلا انـه من الناحيـة العمليـة كثـيرا مـا ينهـي  الوقتيـة، ـة  ان القضـاء الـوقتي يمثـل الحمايك إذا -
وبالتـال للحقيقـة،  بتوافقـه  فعـلا  الـدعوى  النـزاع  لرفـع  الحاجـة  الحـق  صـاحب  يجـد  لا  ي 

 . 1ـت فائدته العملية في حسم المنازعات موضـوعية، ومـن هنـا كان 

 

 : حالات الاستعجال المبحـث الثـاني 

المواد في  المشرع  ميز  اسما  لقد  ما  بين  وبين  هالإدارية  الفوري   "الاستعجال 
 ،919  الاستعجال القصوى ويشمل المواد) بحالات    الاستعجال العادي ويتعلق الأول 

القرارات   المواد على التوالي وقف تنفيذ  هذه ق.إ.م.إ( وتخص  922 ، من  920،921
عليها، ولا سيما    الإدارية والتدابير الرامية إلى حماية الحريات الأساسية وقمع الاعتداء
ظهرت معطيات    في مجال التعدي والاستيلاء والغلق ومراجعة الأوامر الاستعجالية متى

الثاني  جديدة قانون    ،ويتعلق  أقرها  التي  القانون  بنص  البسيطة  الاستعجال  بحالات 
وتخص على التوالي    948  إلى  939  والإدارية، ويشمل المواد من   الإجراءات المدنية

والتحقيق، وفي مادة التسبيق المالي، وفي مادة العقود    الاستعجال في: مادة إثبات الحالة
سنقسم هذا    هالضرائب )المادة الجبائية(، ومما سبق ذكر   مومية، وفي مادةالصفقات الع

المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول يتناول )حالات الاستعجال القصوى(  ويعالج في  
 .لثاني )حالات الاستعجال العادية(المطلب ا 
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 المطلب الأول: حالات الاستعجال القصوى

حالـة غـير عاديـة ولا تخضـع لأحكـام العامـة ولا يمكـن إخضاعها   ـلايعـد الاسـتعجال أص
، أمـا لو اقـترن الاسـتعجال بوضـع    بها  ـةلهـا وإلا ضاعت الحقـوق نتيجـة الظـروف المحيط

غـير مـألوف فيتطلـب التـدخل الفوري، فنكـون هنـا بصـدد حالـة الاسـتعجال القصـوى وهـي 
الحالة عن غيرها من الحالات   هذه. وتتميز  1ـو لساعاتالتـأخر ولالحالـة الـتي لا تقبـل  

 :  يليبما

في كــل حـالات الاسـتعجال بمـا فيهــا قضـايا الاسـتعجال الفـوري لم يسـتبعد المشـرع تقـديم   -
ـوز ي إلا في حالـة الاسـتعجال القصـوى حيـث يجـالقـرار الإداري المسبق قبـل تـدخل القاض

سـتعجال أن يـأمر بكـل التـدابير الضـرورية بموجب أمر علــى عريضة و لـو في  لقاضـي الا
 .   1ـرار الإداري المسبق  غـاب الق
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ار الإداري المطعـون فيـه  ـر _  كمـا يمكن أيضـا لقاضـي الاسـتعجال إن يـأمر بوقـف تنفيـذ الق
ومـا يمكـن ملاحظتـه   الغلق الإداري ـا يتعلق الموضوع بحالة التعدي أو الاستيلاء أو حينم

مكـرر مـن قا م المبررتـين  117 ـادةالمـذكورتين في الم ـالتينأن المشـرع أضـاف للح
ـد  لاختصـاص قاضي الاسـتعجال كلمـا ثبـت لـه أن تصـرف الإدارة يحتمـل وصـف حالـة تع

                               رضه في التالي :  أو استيلاء وأضاف حالة أخرى تتضمن الغلق الإداري  وهذا  ما سنع
                               سنوضح مفهوم التعدي وحالاته فيما يأتي :  التعدي :  حالة أولا:

يقصـد بالتعدي خـرق الإدارة للقـانون عنـد ممارسـتها لسـلطتها وذالــك عـن   مفهوم التعدي : 
ا المسـاس بحقـوق أساسـية مكفولـة بموجـب الدسـتور مثلمـا  نهـرارات مـن شـأطريـق إصـدارها لق

 .   1هـو الشـأن في قـرارات الإدارة المتعلقة بنزع الملكية مـا 

بأنـه "تصــرف مـادي يصـدر عـن إدارة ومشـوب بـلا مشروعية صـارخة   :وقد عرفـه الفقـه
 .   2ـكل مساسا بالملكية الخاصة أو بحقوق الأساسية للأفراديش

المقارنة سواء    القوانين  التعدي و كذا  يحدد مفهوم  لم  الجزائري  المشرع  وواضح أن 
 .  3الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي 

في قضية   18/11/1949بتاريخ:مجلس الدولة الفرنسي في القرار الصادر  و قد عرفه  
  هذه :" تصرف متميز بالخطورة صـادر عن الإدارة و الذي بموجبه تمس ليي بأنهكار 

 الأخيـرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة".      

 

ليلى أيت  أوبلي ، خصوصية الحماية الإستعجالية للحرية الإستعجالية في مواجهة دعوى الغصب ووقف التنفيذ ، أعمال    - 1

،  مطبعة صخري ، معهد الحقوق    2011،  ماي 26-25الملتقى الوطني الخامس حول قضاء وقف تنفيد قرار إداري يومي  

 .   16م الإدارية المركز الجامعي بالوادي   ص  والعلو 

، ص  1998مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للنزاعات الإدارية ،الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر    - 2
133 . 
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  بقـولها: 13/06/1955 في:ية و نجد نفـس التعريـف أخــذت بـه محكمـة التنـازع الفرنس  

 قانون يق نص  التعدي هـو تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطب"...  
 أو تنظيمي ".   

قانون:  تطبيق  بعد  فرنسا  في  القضائية  للتطبيقات  بالنسبة  ملاحظته  يمكن   وما 
نجدها لا تزال تحافظ على نفس المفهوم، أما القضاء الجـزائري الإداري     30/06/2000

فقد عـرف الاعتداء المادي في العـديد من القـرارات الصادرة عنه، فعلى سبيل المثال القرار  
بتاريخ :   بحيث   23/11/1985الصـادر  بلـدية "ب" و" دب وع ع"  بين رئيس  قضية 

اعتبـرت أن التعدي )الاعتداء المادي ( :" يتحقق عنـدما تقوم الإدارة بتنفيذ عمـل بالقوة, 
غير مرتبط بتنفيذ نص تشـريعي أو تنظيمي و من شأنه أن يمس بحـرية أساسية أو بحق 

ولة في قرار صادر عنه بأنه :"... إجـراء لا يستند إطلاقا إلى  ملكية و عـرفه  مجلس الـد
   1  تطبيق أي نص تشريعي، أو تنظيمي ..."

كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك      
    .تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة

التعدي كل   المادي أو  فقد اعتبرت الاعتداء  العليا سابقا  بالمحكمة  الغرفة الإدارية  أما 
مشوبا بخطأ جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد قضية السيد  تصرف من الإدارة يكون 

  .09/07/1971حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائر. قرار صادر في 

السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيد حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجـوء  
حيث أن الوالي استعمل سلطة لا تدخل بأي   قضـاء. و جاء في حيثيات القرار "إلى ال

 

الإداري في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات الأساسية  ،  أعمال الملتقى   مليكة بطينة و فائزة جروني، سلطة القاضي   - 1
تنفيذ قرار إداري يومي   ، مطبعة صخري ، معهد الحقوق والعلوم    2011،ماي    26-25الوطني الخامس حول قضاء وقف 

 .  7الإدارية المركز الجامعي بالوادي  ،  ص
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حال من الأحوال في اختصاص الإدارة في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن  
الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم  العمل الإداري 

ارة لوقف التعدي  جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن يوجه أوامر للإد
 و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء الأماكـن .   

   مجالات التعدي:   -أ

الشرعي: تسمى حالة افتقاد الأساس الشرعي،    هأن يفتقد التصرف المنشأ للتعدي سند -1
إذا يعد تعديا كل تصرف إداري لا يندرج ضمن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي ، لأنه   
لا يدخل ضمن صلاحيات الإدارة فإذا كان التنفيذ غير قانوني قام التعدي مثلا كقيام 

القضائية هي الوالي بإصدار قرار بإخلاء السكن دون وجود حكم قضائي لأن السلطة  
 .    1التي تقضي بإخلاء السكن

قا -2 غير  ظروف  في  نفذ  لكنه  منتظم  التصرف  يكون  الإجراء  أن  حالة  :تسمى  نونية 
وعية. ويعد انتهاء حق الملكية أو إحدى الحريات الأساسية عاملا مشتركا بين  اللامشر 

 الحالتين.  

راءات المدنية والإدارية  من قانون الإج920يندرج في  حالات التعدي ما تضمنته المادة  
إذ يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير لحماية الحريات الأساسية وقمع تعدي 

 الإدارة عليها إذا كانت الانتهاكات تشكل مساس خطير بالحريات .   

 سندرس تعريف الاستيلاء، وشروطه، وتطبيقاته فيما يأتي:   :  ثانيا : حالة الاستيلاء

   : الاستيلاءتعريف -أ

 

أعمال الملتقى الوطني الخامس حول قضاء    ،  ارات الإدارية في حالة التعديعلي قصير وفريدة مزياني ،وقف تنفيد القر   -  1
 وقف تنفيذ قرار إداري يومي 

 .   ومايليها122، مطبعة صخري ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية المركز الجامعي بالوادي  ص  2011،ماي   26 -25
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    الإدارة.الاستيلاء بأنه نزع عقار يوجد في حيازة شخص من طرف  يعرف البعض   

ويعرف بأنه الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر         
مشروع كان تستولي الإدارة على مساحة غير مبنية ملك لأحد الخواص لتستعملها موقفا  
لسيارات الخدمة أو مكانا لتصليح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونية و تختلف حالة 

تعدي أن الاستيلاء يكون على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات و الاستيلاء عن ال
   المنقولات .

 .   1بأنه تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية  كما يعرف 

 :  شروط الاستيلاء    -ب

التعاريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و    هذهو يستخلص من   
 :  هـي

أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و   -1
  93الغرفة الإدارية رقم  –يكون هناك إستيلاء و لو  كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا  

فيم بوعنداس    1996\04\02ـؤرخ  بلدية  بوعنداس  بين  بلدية   " العياشـي.  عثماني  و 
   ." استولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و اعترفت بذلك 

يجب أن يكون الاستيلاء غير مشروع بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه   -2
    . إذا كان الاستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضـوع هو المختص

     عقارية.أن يكون التجريد من ملكية يجب  –3 

 ز بين الاستيلاء الصحيح و الاستيلاء الغير صحيح   يالتمي -ج

 

 . 177بشير بلعيد، المرجع السابق ،ص  - 1



 الفصل الأول :   الدعوى الستعجالية الدارية )المفهوم والحالات(

 

28 

 

بين   ميز  الفرنسي  المشرع   أن  نجد  الإداري  الإستعجالي  القضاء  لنظام  وبالرجوع 
لاء الغير صحيح حيث يترتب على هذا التميز في مجال  يلاء الصحيح والإستيالإست

المنازعات اختلاف الجهة القضائية المختصة ، من عادية إلى إدارية، فالقضاء العادي 
من اختصاصه النظر في طلبات التعويض عن الإستلاء الغير الشرعي، دون النظر  

    1مدى مشروعية قرار الإستلاء . 

كم ق إ م إ بالمحا  800لاء بالمادةيإلا أن المشرع الجزائري حسم الأمر بالنسبة للإست
الإدارية ومجلس الدولة بالنسبة للمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها ، سواء كان 
موضوع الدعوى هو التعويض أو إلغاء القرار، ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها  

 .    همن نفس القانون المذكور أعلا 280بالمادة  

الاستيلاء ليأمر بوقف التنفيذ، ومنه على قاضي الإستعجال أن يبحث عن مدى قيام  
الملكية  نزع  حالة  في  كما  القانون،  لنصوص  طبقا  الاستيلاء  مشروعية  له  تبين  فإن 
للمنفعة العامة، فليس له أن يأمر بوقف التنفيذ، أما إن تبين من ظاهر مستندات القضية  

 .   2أن الاستيلاء غير مرتبط بأي نص قانوني جاز له الأمر بوقف التنفيذ، الأشغال

 التطبيقات القضائية حول الاستيلاء  :   -د

تعرضت المحكمة العليا في الجزائر لمسألة الاستيلاء في قضية فريق "قناوي محمد 
الغرفة الإدارية الحبوس "حيث قضت  الدنية و  الشؤون  لس مج  ومن معه " ضد مدرية 

 ، بعدم قبول الدعوى شكلا .   3قضاء مستغانم 

 

 . 178،نفس المرجع ، ص    رشيد خلوفي - 1

إسماعيل طواهري ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية ،أعمال الملتقى الوطني الخامس ، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية )    - 2
 م (  2011ماي 26و25

    .  106، مطبعة صخري ،معهد العلوم القانونية والإدارية ، المركز الجامعي الوادي ،ص 

 . 46جع السابق ، ص  طاهري حسين ، المر  - 3
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وعلى إثر استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا حيث قررت المحكمة العليا و أمرت 
مبلغ   بدفع  و  للورثة  عليها  المتنازع  البيانات  برد  الإيجارات   0110775الإدارة  يمثل 

 .     1976المفروضة من طرف الإدارة منذ أن استولت على البنايات سنة

استيلاء الوالي    التالي:، نجد القرار الصادر تحت المبدأ  4قرارات مجلس الدولة    ومن  -
   للسلطة.المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا 

" تنص على أنه يعد تعسفا كل     3" مكرر 681" ومن حيثياته مايلي :" حيث أن المادة 
" وما  679"استيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا لأحكام المادة  

يليها  ومن تطبيقات القضاء ورقابته حول مشروعية القرار الإداري المتعلق بالاستيلاء 
التنفيذ على حالة  تستند جميعها  في وقف  المستعجل  القضاء  نجد أن غالب أحكام 

 التعدي لا الاستيلاء  .  

 .  هسنوضح فيما يأتي مفهوم الغلق الإداري ، وصور  ثالثا: الغلق الإداري :

    الإداري:مفهوم الغلق    -أ

السـلطة الإداريـة المختصـة ) الـوالي، رئـيس البلديـة،    هالغلق الإداري هـو إجـراء تتخـذ   
لصـلاحيا وتنفيـذا  ممارسـتها  إطـار  في  الـوزير،.....(  للضـرائب،  الـولائي  ا  تهالمـدير 

ونيـة، تعمـد فيـه الغلـق بصـفه مؤقتـه محـل تجـاري أو مهـني أو مقـر حـزب سياسـي القان
منظمـة للنشـاط التجـاري أو المهـني أو السياسي، أو نتيجـه مخالفـة لنصـوص القانونيـة ال
 .   2من أجل تحصيل الضرائب المباشرة 

 

 ومايليها .   89،ص  3/2003مجلة مجلس الدولة ، العدد   - 1

محمد حمداوي ، دعوى الغلق الإداري  على ضوء  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، أعمال الملتقى    -   2

م ( ، مطبعة صخري ،معهد العلوم القانونية  2011ماي  26و25قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية )    الوطني الخامس ،

 .    199والإدارية ، المركز الجامعي الوادي ،ص  
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 :    صور الغلق الإداري  -ب 

قد يتخذ قرار الغلق الإداري شكل الجزاء الإداري أي يكون بمثابة عقوبة إدارية   -1
من      75لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات كما تنص عليه مثلا المادة

في  066  /09القانون   المنافسة    25/01/1996المؤرخ  قانون  المتضمن  و 
  30التي تسمح للوزير المكلف بالتجارة باتخاذ قرار غلق المحل لمدة لا تتجاوز  

يوما في حالة انتهاك صاحب المحل لأحكام هذا القانون المحددة على سبيل 
 .   الوالي المختص إقليميا هالحصر، و ينفذ بموجب قرار يتخذ

كما يتخذ قرار الغلق صورة العقوبة التهديدية من أجل حمل صاحب المحل على   -2
    احترام المقتضيات القانونية أو الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات المحل. 

قد يتخذ الغلق الإداري يهدف حماية ووقاية عنصر أو عدة عناصر من النظام  -3
 العام.   

ق .إ. م .إ  لا يقتصر على     921إن الغلق الإداري المنصوص عليه في المادة         
الذي تمارسه إدارة الضرائب لتحصيل ديو    انون من ق   146ا وفقا للمادةنهغلق المحلات 

الإجراءات الجبائية إنما يشمل كل قرار إداري يرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب  
المحل أو المؤسسة . يدخل قاضي الاستعجال الإداري ابتداء من أجل وقف تنفيذ القرار 
المتضمن الغلق الإداري لاسيما إذا تبين له من ظاهر القرار الإداري المطعون فيه بأنه  

ليقوم قاضي الموضوع لاحقا بتفحص مدى به   و التنظيم المعمول  صدر مخالفا للتشريع
مشروعيته .وقد استقر موقف القضاء على اعتبار القرار الإداري المتضمن الغلق خارج ما  

يستوجب   السلطة  تجاوز  بعيب  القانون هو قرار مشوب  به  يجوز لقاضي   إبطاله.يسمح 
يعدل  أن  مصلحة  ذي  كل  من  طلب  على  بناءا  توفرت   الاستعجال  متى  وقت  أي  في 

 لها. ا أو يضع حدا بهمقتضيات جديدة التدابير التي سبق أن أمر 
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التي    مينسج المبادئ  مع  الجديد  الاستعجالالنص  أوامر  تكتسب   هذه  تحكم  السندات لا 
و هو حالة من الحالات المستثناة من    ا ذات طابع مؤقت  نهحجية الشئ المقضي به لكو 
 قرارات الإدارية .   ضابط عدم اعتراض تنفيذ ال

 إداري وقف تنفيذ قرار  الأول:الفرع 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد "في القسم الرابع منه "بعنوان   تضمن 
تنفيذ وقف  وضعتا   "في  التنفيذ،  وقف  تقنين  في  مهمتان  مادتان  القضائية"  القرارات 

الأساسية القرارات    الأرضية  تنفيذ  وقف  في لنظرية  أخرى  حالات  وأضاف  القضائية، 
 837إلى    833متفرقة و يتميز وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمواد من  نصوص

التي تنص على "    2  919عن وقف التنفيذ بموجب المادة  1  914إلى    910ومن  
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء  كلي أو جزئي  

اضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هدا القرار أو وقف أثار معينة منه متى يجوز لق
كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من  

 شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار".    

    الآجال.عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في اقرب 

" بحيث يتميز عنه من  الطلب.وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع    ينتهي اثر
    لكونه:عدة أوجه 

 الطاعن يؤمر به في مواجهة قرار إداري ولو بالرفض أي قرار لا يستجيب لطلب  -

 

 من ق.إ.م.إ  914، 833،837،910انظر المواد  - 1

 . 464عبد الرحمان بربارة  ،المرجع السابق ،  ص  - 2
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يتعلق بقضايا الاستعجال -يأمر به قاضي الاستعجال وليس من طرف تشكيلة جماعية   -
التنفيذ ما يشترط في الاستعجال العادي بمعنى توفر  الفوري . ويشترط المشرع لوقف  

ظروف الاستعجال المبررة وعدم المساس بأصل الحق لكن المشرع لم يقف عند حد 
في وقف التنفيذ العادي هو متى ظهر للقاضي   همنع الضرر إنما أضاف شرطا لا نجد

مسايرا  القرار  من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية  
و مخالفا ما توصل   1958في ذلك المستقر عليه أمام مجلس الدولة الفرنسي مند سنة  

في شان وقف    1999-6-  28المؤرخ في    289إليه مجلس الدولة في قراره رقم  
 :   3التنفيذ حيث اشترط قيام عنصرين 

سائر معتبرة  دفع الضرر بقوله أن المنع من الحرث يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية و خ -
   . 

رفع دعوى أمام قاضي الموضوع لكون الإجراء المطلوب ذو طبيعة مؤقتة وتحفظية   -
 لغاية الفصل في الموضوع .   

شا  من  جدية  وسائل  وجود  في  المتمثل  التنفيذ  لوقف  الثالث  الشرط  يذكر  تبرير  نهولم  ا 
. البطلان
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مجلس الدولة لا يهمه إن  كان القرار الإداري مشكوك فيه بالبطلان أو من     على اعتبار أن
ي رأيا ولو مبدئيا حول شرعية الممكن أن يبطله قاضي الموضوع حتى لا يتدخل في النزاع ويبد

القرار الإداري وهو ما يشكل "حكما مسبقا " قد يؤثر على قاضي الموضوع الفاصل في دعوى  
عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في اقرب الآجال و ينتهي  البطلان . و

 اثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.    

يجوز لنفس    ا والحجية انه لابه  ىذ يحوز حجية الأحكام المقضالتنفيوالأمر بوقف  
الأطراف إثارة النزاع من جديد أمام المحكمة ما لم تظهر وقائع جديدة أو مغايرة لما كانت 

 .   1عليه من قبل  

 الفرع الثاني: في مادة الحريات العامة 

ري  اديمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المتضمن وقف تنفيذ قرارا  
  2ان يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من طرف 

    : 

   البلدية.ا الدولة و الولاية و به الأشخاص المعنوية العامة و يقصد -

مقاضا  - في  تخضع  التي  الهيئات  أثناء ا لاختص تهأو  الإدارية  القضائية  الجهات  اص 
     الوطني.ا كالمديرية العامة للأمن تهممارسة سلطا

ا الحماية من الحبس او التوقيف التعسفي به  وحماية الحريات الأساسية هنا لا يقصد
القاضي  يدخل في صلاحيات  و  الإداري  القاضي  اختصاص  دائرة  يخرج عن  ذلك  لان 
الجزائي بدءا من النيابة العامة كما يشكل التعدي على الحرية هنا فعلا مجرما وفقا لقانون 

 العقوبات .    

 
1  Renè Chapus,D roit administratif  gènèral, Tome1,9ème Edition,D elta ,P aris,1996,p717    - 
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لتشريعات الحديثة القائمة على استحداث نص يساير ا  920المراد من وراء صياغة المادة  
حماية حقوق الإنسان منها التشريع الفرنسي الذي منح مجلس الدولة سلطة واسعة تمكنه من  
التدخل كلما انتهكت الحريات الأساسية من طرف الهيئات التابعة للسلطة التنفيدية . نذكر 

د رملي ضد وزير ا الإطار ما وصل إليه مجلس الدولة الفرنسي من خلال قضية السيذفي ه
إلى :"أن القرار      061994-30العدل حافظ الأختام إذ خلص مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  

وف  الآثار الناتجة عنه بالنسبة لظر   المتضمن عزل محبوس ضد رغبته ليس بالنظر لأهمية
فيه الاحتباس، إجراء داخلي بسيط لا يمكن الطعن فيه انه بالعكس يشكل قرار قابلا للطعن  

المشرع لمنح قاضي    هأمام القاضي الإداري الذي يفحص شرعيته " و المعيار الذي اعتمد
الاستعجال الإداري صلاحية الأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية  

الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات تستوجب    هذهالمنتهكة أن تكون  
ساعة من تاريخ تسجيل الطلب  48 ا الفصل في اجل ثمان و أربعيننهطروحة بشأالقضية الم

من أمثلة ذلك المنع من ممارسة شعائر دينية رغم احترام المعنيين للقانون المنظم لها ورغم 
على : " يمكن لقاضي الاستعجال    920ان الدستور يحمي حرية المعتقد . وتنص المادة  

إذا  كانت ظروف الاستعجال    هأعلا  9389دةإليه في الماعندما يفصل في الطلب المشار  
من   المنتهكة  الأساسية  الحريات  على  للمحافظة  الضرورية  التدابير  بكل  يأمر  أن  قائمة 

مقاض في  تخضع  التي  الهيئات  أو  العامة  المعنوية  الجهات اتهالأشخاص  لاختصاص  ا 
تهاكات تشكل مساسا خطيرا و  الان  هذها متى كانت  تهالقضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطا

 غير مشروع بتلك الحريات .    

ساعة من تاريخ    48يفصل قاضي الاستعجال في هده الحالة في اجل ثمانية و أربعين
تسجيل الطلب . " أن المشرع على الرغم من أنه لم يعرف الحرية الأساسية و لم يضع لها  

ا في  بين  أنه  إلا  العامة،  الحريات  يميزها عن  الأساسية معيار  الحريات  أن  إلى  لإجراءات 
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تختلف عن الحريات العامة، و هذا عندما نص على أن تدخل القاضي في حالة الاعتداء 
ساعة، بينما في حالة الحريات العامة يكون قبل   48على الحريات الأساسية يكون خلال  

 الفصل في الموضوع .   

ا ناشدت المشرع الجزائري أن يحاول  انه  رأي الأستاذة فائزة جرونيفي هذا الصدد   
و وضع فقرة    920التدخل بسرعة لإعادة تنظيم قضاء الاستعجال الإداري بإلغاء المادة  

يتم النص فيها على الحريات الأساسية و تحديد مدة الفصل     921( في المادة  3ثالثة )
يه الحريات الأمر فيها إذا تم الاعتداء عليها بثمان و أربعين ساعة، و جعل تقديم طلب توج 

طلب وقف التنفيذ و عن دعوى الإلغاء و هذا    للإدارة لحماية الحريات الأساسية مستقلا عن
 .  1على غرار المشرع الفرنسي

   

 العادية حالات الاستعجال  الثاني:المطلب          

تعتبر حالات الاستعجال العادية في المواد الإدارية من أهم ما جاء به المشرع في  
تعديل قانون الإجراءات المدنية حيث أنه كان ينص في هذا الأخير على حالات الاستعجال 
بتوفر شروط   ألا  الإداري  الإستعجالي  لقاضي  فيها  الاختصاص  ينعقد  لا  والتي   بالطبيعة 

فيه وأركانه  الحريات الاستعجال  على  يشكل خطر   المشرع  الذي وضعه  الشرط  هذا  و  ا، 
تمديد وطول زمنها الإجرائي  الا تتسم بنهكذلك أ  الحالات  هذهالأساسية للأفراد، وما يعاب على  

 .ير في المراكز القانونية للأفرادالذي يؤدي إلى ضياع الحقوق وتغ

راءات المدنية والإدارية جى استدراك ذالك في ضل قانون الإوهذا مما أدى بالمشرع إل
حالات  في  المتمثلة  وهي  القانوني  الاستعجال  بإجراءات  المنازعات  بعض  فخص  الجديد 
الاستعجال بنص قانوني و التي يؤول الاختصاص فيها إلى قاضي الاستعجال الإداري بنص 
الحالة  إثبات  مادة  وهي  عدمه،  فيها من  الاستعجال  توفر شرط  إلى مدى  ينظر  ولا   قانون 
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والتحقيق )الفرع الأول(، وفي مادة التسبيق المالي)الفرع الثاني(، وفي مادة العقود الصفقات  
 العمومية )الفرع الثالث(، وفي مادة المادة الجبائية ) الفرع الرابع( . 

      

 الفرع الأول: حالة الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق

أعطى المشرع للقاضي الاستعجال الإداري صلاحيات وسلطات جديدة حيث خول له الأمر  
    التحقيق.بكل تدبير ضروري لاسيما الخبرة أو 

 أولا: في مادة إثبـات الحالـة 

المعاينـة الماديـة للوقـائع وذالـك بواسـطة محضـر قضائي أو    حالـة هـييقصـد بإثبات           
طلـب المـدعي، وقـد يكـون التـدبير المـأمور بـه في المعاينـة الماديـة مصـحوبا  خبـير بتـاء علـى 

 ـى شرط أن لا يمس أصل الحق وذالك للمحافظة على حقوق الأطراف .   بتـدبير تحفظـي عل

شرط       بخصوص  يتسامح  الفرنسي  المشرع  غرار  على  الجزائري  المشرع  بدأ 
 جالي أن يأمر بمجرد أمر على عريضة ،الاستعجال، وهكذا أجاز للقاضي الاستع

 نها بتعيين خبير ليقوم بإثبات"الوقائع"التي من شأ -ولو في غياب قرار إداري مسبق   -
 .  1أن تؤدي إلى قيام نزاع 

إن الشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير هنا هو ألا يتجاوز موضوع الطلب إثبات وقائع         
ستعجالي على ذيل عريضة بسيطة بتعيين  الإالحالة يأمر القاضي    هذهمادية لا غير ،ففي  

خبير دون التشدد والتأكد من وجود حالة استعجالية حقيقية، وكأن المشرع اعتبر ذلك حالة 
وة القانون، طالما أن الأمر لا يتجاوز مجرد إثبات وقائع مادية، ويكون الأمر استعجالية بق

ق.إ.م.إ على أنه "يتم إشعار    "    939هنا دون مناقشة وجاهية بين الأطراف، إذ نصت المادة
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المدعى عليه المحتمل اختصامه من قبل الخبير المعين على الفور" ومن ثمة فإن هذا الأمر 
 . عمل ولائي غير خاضع للاستئناف غير قضائي وهو مجرد 

  سبتمبر2  يبدو أن المشرع الجزائري تأثر هنا بالمشرع الفرنسي، حيث تخلى مرسوم           
 في فرنسا  1988

إجراءات  من  إجراء  بأي  الأمر  أو  تعيين  أجل  من  لازما  الذيكان  "الاستعجال"  شرط  عن 
اللازم وجود حالة استعجال "حقيقية" ليأمر فرنسا من    في  التحقيق، فلم يعد منذ ذلك التاريخ

وهي   .من المرسوم.  2القاضي الاستعجالي بتعيين خبير أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق م
 ،هالاتجامن قانون المحاكم الإدارية القديمة في هذا  (  201)  التي نصت على تعديل المادة

  الاستئناف الجديدة المادةوأصبحت في قانون المحاكم الإدارية ومحاكم 

بالقضاءالاستعجالي (821)  الخاص  الفصل  في  مادة  أول  وهي  التنظيمي،  القسم 
 : ونصها كالتالي

( من القسم  136المادة )   التي لا تشترط وجود حالة استعجال" من وجود" المادة  هذهلم تمنع    و
المتعلقة الجديد،  المحاكم الإدارية  قانون  بمعانية الاستعجال والتي تسمح في    التنظيمي من 

   ."الوقائع "حالات الاستعجال" بتعيين خبير "لمعاينة

   في تدابير التحقيق :  ثانيا:

ولو في غياب قرار إداري     -ق.إ.م.إ( لقاضي الاستعجال    )     940أجازت المادة        
بالخبرة التي  أن" يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق، ويتعلق الأمر هنا    –مسبق  

يتجاوز موضوعها مجرد إثبات وقائع مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد يتعلق الأمر  
 .  بباقي تدابير التحقيق، مثلا أمر بأداء اليمين أو سماع شهود...الخ
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يصدر الأمر هنا بناء على عريضة يتم "التبليغ الرسمي لها حالا إلى المدعى عليه مع  
و يعني هذا النص أن الإجراءات هنا و جاهية بين 1ل  المحكمة"تحديد أجل للرد من قب

   القابلة للطعن.   –وليس الولائية    –خاصية من خصائص الأوامر القضائية    هذه  الأطراف و

المادة لا تتحدث عن إمكانية الطعن كما فعلته في حالات استعجال أخرى    هذهغير أن        
ق.إ.م.إ( إلى أن    )  937فإن المشرع قد أشار في المادةسنأتي على ذكرها، ومن جهة ثانية  

المـادة في  عليهـا  المنصوص  الأساسية  الحريات  على  الاعتداء  بقمع  المتعلقة    920  الأوامر 
ق.إ.م.إ إلى إمكانية استئناف الأوامر  938  )ق.إ.م.إ( قابلة للاستئناف وكذلك أشار في المادة

ختصاص النوعي ،وهو ما يثير الغموض حول  القاضية برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الا
مدى جواز استئناف الأوامر المتضمنة مثلا تعيين خبير للتحقيق في القضية أو أي تدبير 

المادة لمضمون  وفقا  للتحقيق  جواز  94  )  آخر  على  صراحة  النص  غياب  في  ق.إ.م.إ( 
ق.إ.م.إ( ويزداد 938  المـادة)الاستئناف، أما إذا كان الأمر بالرفض فيمكن أن نطبق عليـه  

ق.إ.م.إ( الواردة ضمن القسم الخاص بطرق  93  )  المادة  هذا الغموض أكثر عندما نعلم أن
المتعلقة  ( 919)  الطعن في الأوامر الاستعجالية، نصت على أن الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد

رائض المتعلقة بأي "تدبير المتعلقة بالأوامر على الع  (921)  بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و
ضروري" في حالة الاستعجال القصوى وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق ،الإداري،  

القاضي في حالة ظهور مقتضيات جديدة   بهاالمتعلقة بتعديل التدابير التي سبق أن أمر (922)و
طعـن، فهل يمكن أن نعتبر  الأوامر غير قابلـة لأي    هذهوبناء على طلب الأطراف ، إن جميع  

غير    –ا بناء على عريضة وجاهية  نهولو أ  -ق.إ.م.إ(     )  940الأوامر الصادرة وفقا للمادة
المادةنهقابلـة لأي طعن كو  ؟ إن  (  921)  ا تتعلـق بتدابير الاستعجال المنصوص عليها في 
 المادة تتعلق بالأوامر على العرائض.    هذهالجواب بالنفي لأن 
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 ني: حالة الاستعجال في مادة التسبيق الماليالفرع الثا

أضاف المشرع الجزائري هذه الحالة الجديدة حيث انه لم ينص عليها في قانون       
من قانون   945إلى    942الإجراءات المدنية السابق ، فقد نضمها بموجب المواد من  

08/09 .   

الخاصة بالتسبيق المالي بقولها:  ق.إ.م.إ صراحة على حالة الاستعجال  942نصت المادة
"يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع 

 . أمام لمحكمة الإدارية، مالم ينازع في وجود الدين بصفة جدية

 ."  ويجوز ولو تلقائيا أن يخضع هذا التسبيق لتقديم ضمان

ادة الشروط التي تبناها المشرع للأمر بالتسبيق الم  ذهلهتتجلى من الصياغة المباشرة  
المالي من قبل القاضي الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط التي أقرها التشريع 

 :  ، ويتعلق الأمر بما يلي1الفرنسي 

وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية: يعتبر هذا الشرط ضروري وبديهي  فلا يمكن  -
كان المدين يشكك في جدية الدين ولا يعترف به أصلا . بمعنى   الأمر بدفع تسبيق مالي إذا

يجب أن لا نكون بصدد نزاع جدي بشأن الدين المدعي به .كما لا يكفي اعتبار أن الالتزام 
     متوفرا.متنازعا فيه حتى نستطيع اعتبار هذا الشرط ليس 

كما يجب الإضافة بأن الشك حول الطبيعة الجدية للمنازعة لا يترتب عنه بالضرورة   
   رفض الطلب ما دام باستطاعة القاضي جعل منح التسبيق متوقفا على تقديم ضمانان .

"  942أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد نشرت لقد إشارة لهذا الشرط المادة "
 بقولها .... الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية".   
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فلا يجوز للقاضي الإستعجالي أن يأمر بالتسبق مالم يسبق طلب المعني رفع دعوى 
في الموضوع أمام الجهات التي ينتمي إليها القضاء الإستعجالي ، وهي هيئات القضاء  

وع هو الحصول على الحكم بإدانة مالية الإداري، ويجب ان يكون الهدف من دعوى الموض
،فإذا تعلق الأمر مثلا بدعوى الإلغاء فإن دعوى الإستعجال التسبيقي لن تكون مقبولة حتى 

 .   1ولو تأسست على ضرر أصاب المدعي يستحق عليه التعويض

كما يجب أن تكون دعوى الموضوع مقبولة على الأقل من الناحية الشكلية أثناء        
   في الدعوى الإستعجالية المتعلقة بالتسبيق المالي .النظر 

وأخيرا هنـاك شرط اختيـاري إذ يجـوز للقـاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق  بعد  -
توفر  الشرطين السابقين تبقى للقاضي الإستعجالي الإداري السلطة التقديرية لمنح شرط  

رط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق وهذا ما  تقديم التسبيق المالي، إذ يجوز للقاضي أن يشت
 " التي استعملت عبارة "يجوز..."   942يستشف من نص المادة "

"  15يكون الأمر الصادر في أول درجة قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل  
 .   1يوما من تاريخ التبليغ الرسمي  

المحضر    ه والتبليغ الرسمي هو الذي يتم بموجب محضر يعد
 .     2قضائي ال

الصادر   الأمر  استئناف  في  الدولة  ينظر مجلس  أولحينما  درجة    في 
    أن:يجوز له 
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أن يمنح تسبيقا ماليا للدائن متى توفرت الشروط المذكورة سابقا وله أن يخضع  دفع هذا   -
   ".945التسبيق لتقديم ضمان وهذا تطبيقا لنص المادة "

من شأنه أن يؤدي إلى نتائج   هالتسبيق إذا كان تنفيذيأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح  -
إذا الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية ومن طبيعتها تبرر    و  لا يمكن تداركها ، 

 .  " 945وهذا طبقا لنص المادة"1ورفض الطلب،  هإلغاء

"  1988إن هذه الحالات تقودنا إلى المقارنة مع التشريع الفرنسي أين أصبح معروفا منذ "
قضاء   من  يعتبر  قبل  من  كان  المالية   التسبيقات  مجال  في  القضاءالإستعجالي  من  نوع 

رقم" المرسوم  أنشأ  قد  وهكذا  الحق،  بأصل  لتعلقه  سبتمبر   2"بتاريخ"88/907الموضوع 
استعجال جديدة هي 1988 حالة  أنشأ  القضائية،  الإدارية  الإجراءات  بمختلف  المتعلق  "،و 

 .    2يق كما هو الحال في الاستعجال المدنيالاستعجال الخاص بالتسب

الحالة أنه عندما يلاحظ القاضي" مجلس الدولة، أو المحاكم الإدارية، أو    ذهبه  المقصود
محاكم  الإستئناف " وجود التزام غير مشكوك فيه في ذمة المدعى عليه، حكم للمدعي على  

 سبيل الإستعجال بتسبيق مالي .  

لأنه  كان مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا التاريخ يرفض هذا النوع من القضاء الإستعجالي  
ينطوي على المساس بأصل الحق ،فهو يتعلق بحقيقته بفحص مدى الالتزام  غير المشكوك  

 فيه ليحكم بالتسبيق .   

إن القضاء في مجال التسبيق المالي مفيد في بعض الحالات، مثل حالة المسؤولية دون  
سمي، ومن  خطأ  أين يكون الالتزام فيها غير مشكوك فيه، ومثل حالة الديون الثابتة بسند ر 

ثم فإنه من المعقول  الأمر على وجه الإستعجال بالتسبيق المالي على ذمة هذا الالتزام، 
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من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا    -القسم التنظيمي     -"129ولو أن المادة"
المرسوم " الرابعة من  المادة  الفقرة الأولى من  أما  التسبيق بضمان،  سبتمبر  02تربط هذا 

فإ1988 المذكورة  بأي   نها"  بالأمر  الفرنسي  الدولة  المنازعات بمجلس  تسمح لرئيس قسم 
 .   2إجراء يؤدي إلى حل النزاع دون اشتراط حالة إستعجال

" ومايليها من القانون  942ما يجب الإشارة إليه أن الأحكام المنصوص عليها في المادة "
"  وما يليها من المرسوم الرئاسي  61مادة "الجديد لا تسري على التطبيقات المشار إليها في ال

" العم250-02رقم  الصفقات  تنظيم  المتضمن  سنة  "  والمتمم  المعدل  لأن 2012ومية   .
بشأن  الموضوع  في  دعوى  الذي رفع  للدائن   تدفع  الجديد  القانون  مفهوم  في  التسبيقات  

هي كل مبلغ يدفع  استحقاق دين، بينما التسبيقات المذكورة  في قانون الصفقات العمومية  
قبل تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة ، لتمكين المتعاقد من الانطلاق في الإنجاز وعليه لا 

   1تكون المصلحة المتعاقدة مدينة نحو المستفيد من الصفقة . 
 

 الفرع الثالث : الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات 

يعتبر هذا الاختصاص جديدا بالنسبة للقاضي الإستعجالي الإداري إذ لم ينص عليه    
  08/09من قانون  946المشرع في قانون الإجراءات المدنية الملغى ونص عليه في المادة 

ويتجلى هدف المشرع فمن استحداث هده المادة في فرض التطبيق الصارم لأحكام المرسوم 
معدل والمتمم المتعلق بتنظيمالصفقات العمومية كما سيكون لنص  " ال250-02الرئاسي رقم"  

"  338-08" بالغ الأثر في تنفيذ أحكام التعديل الأخير للمرسوم الرئاسي رقم "946المادة "  
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" لاسيما  250-  02" المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم " 2008جويلية    24المؤرخ في "  
 "    1مكرر 109و  2مادتيه  "

ـنص الأولى علـى : " لضمان نجاعـة الطلبـات العموميــة والاسـتعمال الراشـد حيـث ت
ا المرســوم مبـادئ حرية  ذحكـام هـعة لأللمـال العـام يجــب أن تراعـي الصـفقات العموميــة الخاض

 ت العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات".    اـول اللطلبالوص

تـنص الثانيـة علـى : " تفـتح الأظرفـة التقنيــة والماليـة في جلسة علنيـة جميـع المتعهـدين  بينما 
،    ه" أعـلا44ـادة "  ا، ودلـك في تـاريخ إيـداع العـروض المحـدد في المـبق الـدين يتم إعلامهـم مس

 ة" .   ـيم التقني والمالي للعروض في الإعلان المنح المؤقت للصفقتبلـغ نتـائج التقي 

الم أشارت  "  ولقد  بعريض   946ـادة  الإداريـة  المحكمـة  إخطـار  أنـه  ".علـى  ـن ق.إ.م.إ  ـة،  م 
الـك في حالـة الإخــلال بالالتزامـات الإشـهار أو المنافســة الـتي تخضـع لهـا عمليــات إبـرام  وذ

    العمومية.ـة والصفقات العقـود الإداري

اءات المسـبقة لإبـرام الصـفقات العموميـة والعقـود الإداريـة الحالـة هنـا الإجـر   هذهتتعلق  
 ـفة عامة، ولا سيما قواعد الإشهار التي تضمن الشفافية ومساواة المتنافسين .  بص

 من طرف :    العقد وذلك كما يمكن إخطار المحكمة الإدارية ولو قبل إبرام 

الصـفقة، هنـا يقصـد كـل العارضـين الـذين   هذهمـن لـه مصلحة مـن وراء  :  ذو المصـلحة  -1
 .    همـدموا تعهدق

ا إبـرام العقـد أو سـيبرم مـن  ذـو الـوالي إهو   ممثـل الدولـة علـى مسـتوى الولايـة:  -  2 
 .   2ـرف جماعية إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو اقتصاديةط
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مجـال إبـرام العقود ـتعجالي في  شـروط انعقـاد الاختصـاص للقاضـي الإسوممـا سـبق نسـتنتج  
إخطـار المحكمة الإداريـة بعريضة  فقات العمومية ويتأتى لدك في شرطان اثنين وهما :   والص

العقود والصفقات، ويجوز    ـرامـات إبـا عمليبحـدوث بالتزامـات مـا قبـل التعاقـد التي يخضـع له
 ا الإخبار قبل إبرام العقد .   ذأن تكون ه

 وجود إخلال بالالتزامات التعاقدية أو ما قبل التعاقدية كالإشهار والمنافسة.   

 فإذا تحقق الشرطان السابقان جاز للقاضي الإستعجالي وللمحكمة الإدارية هنا أن :   

    فيه.ل تأمر المتسبب بالإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتث-

 ه تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.   ديما الحكم بغرامة -

ـاوز لا تتج  دةـة الإجـراءات  وذلـك في مى غايـد إلا بتأجيـل إمضـاء العقتـأمر بمجــرد إخطاره -
 .    1عشرين يوما 

المحكمـة الإداريـة في أجـال عشـرين  اباديا  تف تفصـل  العامـة  المصـلحة  يومـا  لتعطيـل 
" وهـذا مـا نصـت عليـه 946ـادة "  تسري مـن تـاريخ إخطارهـا بالطلبــات المقدمة لهـا طبقـا للم

ـرع الغمــوض حـول مـدى قابليـة الأوامـر الصــادرة  شخـرى يـترك المـرة أ" هنــا وم  947ـادة "  الم
ع انـه في حـالات أخـرى  المـادة للطعـن بالاسـتئناف ، ومصـدر هـدا الغمـوض نـاب  هلهذتطبيقا  

رقنـا إليهـا سـابقا، ـتي تطـبيق المـالي السنــص صـراحة علـى قابليـة للطعـن مـثلا في حالة الت
ـادتين  ينص عليـه، وأكثـر مـن ذلـك فإنـه نـص في المم  الحالـة ل  هذهوفي الحـالات الأخـرى ومنهـا  
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وعلـى تلـك غـير القابلــة للاسـتئناف ولا   " علـى الأوامـر القابلـة للاسـتئناف،  937و    936"  
ق.إ.م.إ " ضمن أي من    946وص عليها في المادة "  لعموميـة المنصـفقات اتوجـد مادة الص

 .   1الفئتين  

ادة " رى الأستاذ مسـعود شــيهوب بـأن الأوامـر الصـادرة في مادة الصـفقات العموميـة بموجـب المي
مواليـة علـى أجـل للفصـل ادة الـة للطعـن بالاسـتئناف طالما نصـت الملق.إ.م.إ " تكـون قاب  946

والمقررة   العامـة  للقواعـد  يخضـع  وإجراءاتـه  الاسـتئناف  ميعـاد  فإن  الحـال  وبطبيعـة  الـدعوى،  في 
 ن في الأوامر الإستعجالية، طالما لم ينص المشرع على أحكام خاصة .   للطع

إذا  كـان   لموحـدة،المنهجيـة غـير ا  هذهضـيف الأسـتاذ أنـه يعيـب علـى المشـرع  علـى  كمـا ي
عليـه أن يتبـع منهجيـة واحـدة سـواء بـالنص فقـط علــى الأوامر غـير القابلـة للطعـن، ومـا عـداها 

للط قابلـة  فيـنص علــى أن الأوامـر الإسـتعجالية  العكـس  للطعـن ، أو  قابـل  عن إلا في  فهـو 
 ويذكرها وكل ذلك مع مراعاة النصوص الخاصة .   ةو مـواد معينالات أح

 

 الفرع الرابع: حالة الاستعجال في مادة الضرائب 

ـاص أما ا النـوع مـن الاختصذـذلك لم يشـر المشرع في قــانون الإجـراءات المدنية الملغـى لمثــل هل
 ".    948انون الجديد فقد أشارت إليه المادة " قال

بالنسبة لبـاقي   هيـنظم الاسـتعجال الجبائي بالتفصــيل الـذي أولا  ـرع لمشالملاحـظ هنـا أن الم
الاختصاصات والسـلطات الإسـتعجالية الأخـرى الممنوحـة للقاضـي الإداري الإسـتعجالي .أمـا 

ـع الاسـتعجال في المــادة الجبائيـة للقواعـد ـا : " يخض قوله  " فيتجلـى في  948ـادة "  عـن نـص الم
 ـوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية والأحكام هدا الباب ".   المنص
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مـن   الق  هذهيفهـم  في  الفصل  أن  تنظيمهـا  ضالمـادة  يتقاسـم  الجبائيـة  الإسـتعجالية  ـايا 
،    هـلالـك المـادة المـذكورة أعذنيـة والإداريـة ومثـال  ـانونين إجـرائيين همـا قـانون الإجـراءات المدق

ـادة " وبالثـاني هـو قـانون الإجـراءات الجبائيـة ومـن المـواد يخضـع لهــا الاسـتعجال الجبائي الم
،  1ـة لتهديدي ـة انلاحـظ أنـه يشير إلى حالـة الاسـتعجال المتعلقـة بالغرام  هذه" بـالرجوع إلى   146

أشـار إلى اختصـاص المحكمــة الإداريـة الـتي في القضـايا الإسـعجالية بتوقيـع الغرامـة  حيـث  
بالولايـة ضـد كـل شـخص أو   يقـدمها مـدير الضـرائب  التهديديـة ودلـك علـى أسـاس عريضـة 

لأعـوان   سـتندات والوثـائق الـتي يتعـين عليهـا تقـديمهاـدفاتر والمشركة منـع حـق الإطـلاع علـى ال
ـا هده الوثائق قبل انقضاء الآجال المقررة لحفظها  ـرائب وفـا للتشـريع، أو تقـوم بإتلافهإدارة الض

   ." 

بوقـف تحص تتعلـق  أخـرى  إسـتعجالية  حالـة  علـى  القضـائي  الاجتهــاد  اسـتقر  ـيل كمـا 
دعـوى الموضـوع    الضريبة، حيــث أعتبرهـا مـن اختصاص القضــاء الإسـتعجالي طالمـا كانـت

 ـح ذالك من خلال هاته القرارات :   منشـورة ويتض 

  11ـاريخ "  " بت43995ـم "  قـرار المحكمـة العليـا الغرفـة الإدرايـة، اسـتئناف اسـتعجالي رق -
 " قضية المدير الفرعي للضرائب ضد شركة " طوطال / الجزائر ."    1985ر ـوبأكت
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في نزاعهـا مـع المـدعي عليـه بحث  كـان يهــدف إلى سمـاح للمدعيـة بال    " إن طلـب تأجيـل التنفيـذ
بالفعـل مــن اختصـاص قاضـي   هذهموضوع ، وأن  ـائية في الالجهـة القضـ  ـاأم الـدعوى كانـت 

 .    1المستعجلة، ويشترط هدا الحكم بتقديم ضمانات للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب  ـورالأم

 ـة  جويلي  14ـاريخ "  " بت  37109ـم "  كـذلك قـرار المحكمة العليـا الإداريـة، اسـتئناف اسـتعجالي رق-

 لس الشعبي البلدي ......ضد / م.ع وقد جاء فيه :    لمجا" قضية رئيس  1984

ن المـدعي المسـتأنف عليـه قد رفـع طعنـا  ـف أ" حيـث مـن جهـة أخـرى يتضـح مـن عناصـر المل
المتضـمن   الإداري  القـرار  ضـد  تـدريجا  المتإإداريـا  الأرضية  قطعتــه  في  ـاز ندارج  عليهـا  ع 

الاحتياطـات العقاريـة البلديـة، حيـث أن أشـغال الهـدم الـتي شـرع فيهـا وبالتالي كفيلـة بالأضــرار 
القطعة في انتظار الفصل    هذهأييد الأمر المستأنف بخصوص  ـين تبحقـوق المـدعي ، وأنـه يتع

 ."     2في الدعوى المرفوعة في الموضوع

الضــرائب بالولايـة ، لمـدة   للمحــل المهـني مـن طـرف مـدير الغلـق المؤقـت ةفي حال 
" مـن قـانون   3/ 146ـادة " لا تتجـاوز سـتة أشـهر بإمكــان المكلـف بالضـريبة طبقـا للم

لاسـتعجالية  ـايا االإجـراءات الجبائيـة و مـا يلاحـظ أن المشـرع جعـل الفصـل في القض
ـا قانون الإجراءات المدنية والإدارية إضافة إلى قانون  الجبائيـة يتقاسـم تنظيمهـا قـانونين  وهم

.   2الإجراءات الجبائية 
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 الفصـل الثانـي 

شروط الدعوى الستعجالية  

 الدارية 

   

نا في الفصـل الأول في هـذه الدراسـة  مفهـوم الإسـتعجال،  وحالاتـه، ح بعـد أن وض
تـوافر    التأكـد مـن  بعـد  الـدعوى الإداريـة الإسـتعجالية إلا  يفصـل في  يمكـن أن  فالقاضـي لا 

الضـوابط و الشـروط الـتي أقرهـا المشـرع بموجـب نصوصـه القانونيـة والـتي يمكـن ن  ـمجموعـة م
أن نصـنفها إلى صـنفين، أولا : الشـروط  المتعلقـة بموضـوع الـدعوى الإسـتعجالية الإداريـة و  

علـق الإداري،  ثانيـا :وشـروط تتـتعجال  الـتي  بموجبهـا يحـق للأفـراد اللجـوء إلى القضـاء الإس
،  كما كان لاجتهـادات ـاتهـرة إجراءـتطيع رفـع الـدعوى و مباشسبـأطراف النـزاع والـتي بموجبهـا ي

القضـاء دور جـد فعـال في ضـبط شـروط رفـع وســير الدعوى الإستعجالية الإداريـة وذالـك بسد  
لدعوى الإستعجالية  ـه المشرع بخصوص شروط قبول ورفع االفـراغ  القـانوني الـذي تركـنقص و  ال

 الإدارية مثل أجال الرفع......   

 تعجالية سـنتطرق في الفصـل الثـاني إلى شروط الـدعوى  الإس  هومـن خـلال مـا تم ذكـر  
)المبح الشـكلية  بنوعيهـا  و الإداريـة   ) الأول  (كمـا ـث  الثاني  )المبحـث  الموضـوعية  الشـروط 

ائري حول شروط الدعوى الاستعجالية في المواد  الوقوف على تطبيقات القضاء الجز   ـنحاولس
 الإدارية.  
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الشكلية الشـروط  الأول:المبـحـث   
 

 

 

القديم ش  المدنيـة  قـانون الإجـراءات  ثلاثـة، وذلـك في ـروط  حدد  الدعوى وهـي  قبـول 
مالم يكـن حائزا لصـفة ـوى أمـام القضـاء علأحـد رفع د ـوز الـتي تـنص لا يج 459ـادة نـص الم

الصـفة  بعنصـري  اكتفـى  الجديـد  القـانون  ولكـن  ذالـك،  في  مصـلحة  ولـه  التقاضـي  وأهليـة 
فيمـا لـو اشــترط ، القانون    والمصـلحة لقبـول الـدعوى ، وأحال عنصـر الإذن إلى تـدخل القاضـي

    1  بطلان.ـة مسألة موضوعية  إدراجها ضمن الدفع بالبينمـا اعتـبر الأهلي

 
 2013\02\05مقالة بعنوان,شروط افتتاح الدعوى الإدارية - 1
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية شروط قبول الدعوى بشكل عام سواء كانت 
،بينما أحال  1مدنية أو إدارية و الخاصة بشخص الطاعن، أي رافعها في شرطين أساسيين  

المادة    الأهلية إلى  القانون    64بوصفها شرطا موضوعيا  نفس  الـدعوى     .   2من  وتعتـبر 
الإداريـة   للدعوى  العامـة  الأحكـام  نطبـق  أن  يمكـن  فـلا  وقتيـة،  دعـوى  الإداريـة  الإستعجالية 
عليهـا، فهـي تحكمهـا شـروط خاصـة إلا أن  كـل الـدعاوى المرفوعـة أمـام القضـاء يسـتوجب  

الش الفيهـا  يجـبـروط  ولـذا  الــذكر  السـالفة  المـادة  العامـة    مـذكورة في  التطـرق للأحكام  علينـا 
ـق  هاتـه الأحكـام علـى الـدعوى الإدارية الإسـتعجالية وهـذا مـا  يلهاتـه الشـروط و مـدى تطب 

 

ا الأولى قائلة: " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له  من ق/إ/م/إ في فقر   13حيث تنص المادة    - 1

 .  مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

 من نفس القانون .  64أنظر المادة  - 2
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المصـلحة(  والمطلـب الثـاني  ـرط  سنبينه في هـذا المبحـث و كمـا يلـي : المطلـب الأول) ش
 ب الثالث  )شرط الأهلية(.   )شـرط الصـفة(  والمطل

   

 المطلب الأول: المصلحة 

تعتبر المصلحة من الشروط المقررة بموجب القانون فهي شرط يدخل ضمن الأحكام  
العامة التي اقرها و أوجبها المشرع في جميع الدعاوى القاضية سواء كانت إدارية أو عادية  

،  بحيث فلا يجوز لمن يدعي حقا المثول أمام القضاء  والمطالبة به الا إذا كانت له مصلحة
لا مصلحة لا دعوى وهذا ما إستقر عليه الفقه القانوني، ومن ثم يتعين على كل مدعي تبرير 

وجود مصلحة  فلا تقبل الدعوى من غير مصلحة  وبالتالي فهي تبرر اللجوء إلى القضاء   
كما يستوجب توفر هذا الشرط في الدعوى الإستعجالية الإدارية ولبيان مفهومه فيها سنتطرق 

اللأ لشرط  العامة  الأولحكام  الفرع   ( الدعوى  لمصلحة  في  المصلحة  شرط  سنتاول  ثم   ،)
   الإستعجالية الإدارية ) الفرع الثاني(.

 

 الفرع الأول: الأحكام العامة للمصلحة    

 .  و المقصود بالأحكام العامة للمصلحة التطرق لمدلولها )اولا( ،و خصائصها )ثانيا( 

 :  أولا: مدلولها

    القضاء.يجب أن تتوافر المصلحة في الدعوى لكي تكون مقبولة أمام        
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ويقصد بالمصلحة المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى    
المصلحة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها سواء كانت قائمة    هذهالقضاء 

ا الحاجة للحماية القانونية أو هي الفائدة والمغنم نهف  كذالك بأوتعر   1أو محتملة يقرا القانون.
 .      2الذي يعود على رافع الدعوى  

وتعرف كذلك هي: المنفعة التي يسعى المدعي لتحقيقها جراء الحكم له بما يطلبه. و    
ية إلى القضاء عبثا دون تحقيق أية منفعة سواء كانت منفعة ماد  هتبعا لذلك لا يجوز الاتجا

أو أدبية، على اعتبار أن مرفق القضاء مرفق عام يهدف إلى إشباع حاجيات الناس بالحماية  
ا لا تعود على رافع الدعوى نهالقضائية فإذا اتضح أن الغرض من الدعوى مجرد كيدا، أو أ

    .بأية فائدة أوجب على القاضي الإداري الحكم بعدم قبولها شكلا لانتفاء المصلحة

ا: " الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى  نهالمصلحة بأكما تعرف 
القضاء " ويقصد بفائدة: أنه لا يجوز اللجوء عبثا إلى مرفق القضاء دون تحقيق منفعة ما.  

معنى العملية: استبعاد المسائل النظرية، التي لا تصلح أن تكون محل لدعوى قضائية،    و
 . رأي على رأي أخر أو الإفتاء فليس دور القضاء ترجيح

ومعنى مشروعة: أن لا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة، و نعود فيما        
 .  النقطة هذهبعد لتفصيل 

والمصلحة ليست شرط لقبول الدعوى فحسب، بل هي شرط لقبول أي طلب، دفع،         
   . طعن، أو أي إجراء من إجراءات الخصومة القضائية

 

 . 38برابرة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 1

مدنية والإدارية ، الطبعة الأولى ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر  عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات ال  - 2
 . 85، ص 2009
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 :  ثانيا: خصائصها 

بعض           فيها  تتوافر  أن  بد  لا  قضائية،  دعوى  أية  مناط  هي  التي  المصلحة  إن 
 . الأوصاف لكي تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء الإداري 

 .  1المصلحة: قانونية، قائمة أو محتملة  هذهالأوصاف في أن تكون  هذهتتمثل         

   القانون:المصلحة التي يقرها  -أ   

القانو  يعترف المصالح  التي  المصالح  تلك  لذا  بها  نية، هي  يحميها  تكون هذه    القانون و  فقد 
 .  المصالح لا يقرها القانون ابتدءا كالفوائد الربوية مثلا

و قد تكون مصالح يسحب منها القانون في مرحلة ما الحماية كالتقادم المسقط مثلا، والطعن  
هذان   ففي  القانوني،  الأجل  خارج  يكون  طرف الذي  من  محمية  كانت  المصلحة  المثالان 

القانون، غير انه بمرور مدة زمنية ما أو اجل قانوني معين سحب القانون الحماية القانونية 
 . ابه  التي كانت تتمتع

و بالتالي فالمصلحة المشروعة اللازمة لقبول الدعوى المدنية، هي المصلحة القانونية و التي 
 .   2قانوني يتذرع به رافعها  يجب أن تسند إلى حق، أو مركز 

و بعبارة أخرى مركز يحميه القانون و عليه لا تقبل الدعوى التي يكون موضوعها إلزام شخص  
 .  2بدفع دين قمار لان القانون لا يحمي القمار

أما المصلحة اللازمة لقبول الدعوى الإدارية، فتختلف في مفهومها من دعوى التعويض إلى  
 .  دعوى الإلغاء

 

 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13المادة  1

 . 305مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص  -  1   2
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فالقاعدة العامة هي أن تكون المصلحة قانونية، أي يقرها و يحميها القانون، غير أن هناك 
 .  فوارق بين دعوى التعويض و دعوى الإلغاء

ففي دعوى التعويض، يتمسك القضاء الإداري بالمفهوم الضيق للمصلحة ، و أما في دعوى 
، وبالتالي فالقضاء الإداري    ه دعوا   الإلغاء، فيكفي أن تكون للطاعن مجرد منفعة اقتصادية لقبول

يكون قد توسع في مفهوم المصلحة عندما نكون بصدد دعوى إلغاء، على عكس التفسير الضيق  
لدعوى القضاء الكامل، و مثال ذلك فصـدور قرار إداري ينقل سوق من مكان إلى آخر يرتب  

 .  من مزايا اقتصادية نا السوق لحرما مصلحة لتجار المنطقة التي كان

  المصلحة القائمة أو المصلحة المحتملة -ب 

الأصل و كقاعدة يجب أن تكون المصلحة المبررة لقبول الدعوى قائمة أي مؤكدة، وليست  
 . مجرد احتمال

مركز  أو  حقه،  على  اعتداء  وقوع  نتيجة  القضائية،  الحماية  طالبا  القضاء  إلى  يلجأ    ه فالفرد 
قبل وقوع هذا الاعتداء،  بها    و المنافع التي كان يتمتعالقانوني، الأمر الذي يحرمه من مزايا  

الغير   المؤكدة  القائمة  المصلحة  بمدلول  يقصد  ما  هذا  و  أكيدا  و  به ضررا حالا  يلحق  مما 
 . احتمالية و لا المستقبلية

 . إن مصلحة المدعي تتحقق بإزالة هذا الاعتداء و إصلاح الضرر المترتب عنه

محتملة للطاعن ينبغي حمايتها من وراء رفع الدعوى. فهل تجب  غير أنه أحيانا توجد مصلحة  
 المحتملة في مجال الدعوى الادارية ؟حماية المصلحة 

يعترف  انه  غير  قائمة،  مصلحة  العادية  المدنية  الدعاوى  في  القانون  يشترط 
   . 1بالمصلحة المحتملة

و إذا كان الأمر كذلك في الدعاوى المدنية العادية فانه يعتد أيضا بالمصلحة المحتملة في  
من القانون الإجرائي الجديد لم تخص بالذكر الدعوى   13الدعاوى الإدارية  ،كون نص المادة  
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المدنية دون الدعوى الإدارية بل جاءت عامة ، و زيادة على ذلك و قد سبق لنا وأن قلنا   
ضاء الإداري في مجال دعوى الإلغاء قد توسع في مفهوم المصلحة كون دعوى الإلغاء  أن الق

 .   لا يشترط فيها أن تستند المصلحة على حق من الحقوق 

و بالتالي تتوافر مصلحة محتملة لكل من تتوفر فيه شروط تطبيق القرار اللائحي عليه  
    .المستقبله في الضرر من جراء احتمال تطبيقه علي على أساس احتمال وقوع

 

   ثالثا: مدى تعلق شرط المصلحة بالنظام العام

من ق.إ.م.إ  على حق المحكمة أن تقضي تلقائيا    13نص المشرع الجزائري في المادة         
قد سكت عن أحكام الدفع   هبعدم القبول لانتقاء الصفة أو انعدام الإذن المقرر قانونا ، لكن نجد

، فهل يفهم من وراء ذلك و من خلال نصه على أحكام عدم القبول لانتقاء 1لانتفاء المصلحة 
لفة أن الدفع بانتقاء المصلحة لا يتعلق بالنظام  الصفة و انعدام الإذن، و حسب مفهوم المخا

إن سكوت المشرع عن عدم تحديد طبيعة الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا يعني     العام؟
بعض   في  فهو  الخاصة،  إلى طبيعته  يعود  ذلك  بل،  العام  بالنظام  يتعلق  لا  الدفع  هذا  أن 

شكلية، و أحيانا أخرى يتفق مع الدفوع الأحيان يتفق مع الدفوع الموضوعية و يختلف عن ال
الشكلية و يختلف عن الموضوعية، و أحيانا أخرى يختلف عن كل منهما و يأخذ مركزا مستقلا  

 .  عنهما، و عليه فلا يمكن إخضاع هذا الدفع إلى حكم واحد

  يجب التمييز بين الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة، و الدفع بعدم القبول لعدم قانونية  
 .  2المصلحة 

 

 09 / 08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13انظر المادة  - 1

 . 55عبد ال رحمان بربارة  ،المرجع السابق  ، ص  2
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فالدفع الأول، يتعلق دائما بالنظام العام، و يرجع ذلك لدواعي السير الحسن لمرفق العدالة و 
 . القضاء و مدى تعلق هذا السير الحسن بالنظام العام

نشأ عن تخلف شرط من شروط   الدفع قد  إذا كان  بين ما  التمييز  الثاني، فيجب  الدفع  أما 
يتعلق بالنظام العام فيكل الأحوال ، أما إذا كان ناشئ عن تخلف  فهو دفع  ون  الحماية القان

شرط من الشروط الحماية القضائية، فهو دفع قد يتعلق بالنظام العام و قد لا يتعلق به حسب  
 . الأحوال

 
 الفرع الثاني : شرط المصلحة في الدعوى الستعجالية الدارية 

فيكون       محتملة  المصلحة  كانت  ولو  المستعجلة  الدعوى  رفع  الجزائري  المشرع  أجاز  قد 
أو الاستباق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه    محدق، الغرض منها الاحتياط لرفع ضرر  

بالإضافة إلى المصلحة، لا بد أن يتوفر شرط الصفة في رافع الدعوى    . 1كدعوى وقف التنفيذ 
    .تطرق له من خلال المطلب الثانيو هذا ما سن

 ـة المطلب الثاني: الصف

ـفة  مـن خـلال تنـاول الأحكـام العامـة للصفة )الفـرع الأول(، وشـرط الص نتطرق لهـذا المطلـب     
 )الفرع الثاني(   في الدعوى الإدارية الاستعجالية والتطبيقات القضاء حولها 

 الفرع الأول: الأحكام العامة للصفة 

المقصود بأحكامها العامة تبيان مدلولها )أولا( و أنواعها )ثانيا(  
.    

 

 . 52طاهري حسين،  المرجع السابق ، ص   - 1
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 :  أولا:مدلولها

العلاقة القانونية التي تربط شخص معين من جهة، و الحق    نهاتعرف الصفة على أ      
   أخرى.أو المركز القانوني من جهة 

بصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق و حصول الاعتداء عليه، فيكون لصاحب   و
 .  الحق المعتدى عليه صفة في مقاضاة المعتدي

..... هي الحق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة 1كما تعرف "        
   والشخصية في التقاضي........ ." 

إذا انتقت الصفة في رافع الدعوى      إ  ممن ق  إ    13التعاريف، و طبقا لنص المادة    هذهو من  
الاتجا هذا  في  و  الدعوى،  قبول  بعدم  القاضي  بتاريخ    هحكم  المدية  قضاء  مجلس  قضى 

بما يلي: " حيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى فان المدعيان لم يقدمان ما    15/04/2008
................... حيث أن  ..ققاضي و ما هي علاقتهم بصاحب الحيثبت صفتهم في الت

عدم    حيث يرى المدعيان لم يقدمان فريضة شرعية لإثبات صفتهم فيالتقاضي...............  
 . "    1ق / إ / م  459قبول الدعوى مشكلا لانعدام الصفة طبقا للمادة 

    ثانيا: أنواعها

تكون استثنائية،   فد  نهاقد تكون الصفة عادية، كما سبق و أن تطرقنا لها قبل حين، كما أ
 . أو إجرائية

 :  الصفة الاستثنائية –أ 

الأصل أنه لا تكون الدعوى مقبولة، ما لم تكن مقترنة بشرط الصفة بغض النظر عن توافر  
 .  مصلحة أو لا
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القاعدة و ذلك في حالة ما إذا نص القانون صراحة على    هذهغير أنه يرد استثناءا على  
حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلية في رفع الدعوى، و تعرف الصفة هنا بالصفة  

 .  الاستثنائية 

إنما  الدعوى شخصا ليس هو صاحب الصفة، و  يباشر  قد  أنه و من جانب أخر،  كما 
و عليه،  المعتدي  الحق  هو صاحب  أنه  يدعي  لا  آخر  بالصفة    شخصا  يعرف  ما  هذا 

 . الإجرائية
 : الإجرائية الصفة -ب

ينشأ لكل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا الحق في الدعوى. و له أن يستعمل         
هذا الحق أمام القضاء، غير أنه أحيانا قد يصبح الشخص في استحالة مادية، أو قانونية 

لشخص المعنوي لا يستطيعون مباشرة تمنعه من ممارسة حقه بنفسه ،فالقاصر، الغائب وا
 .  الدعوى بأنفسهم، بل تباشر عنهم بواسطة ممثلهم القانوني

و عليه، فالشخص المعنوي يوجد في استحالة قانونية لتمثيل نفسه أمام القضاء حالة حصول 
اعتداء على حق من حقوقه، لدى تثبت الصفة الإجرائية لممثله القانوني، و هي صلاحية  

كون صاحب الصفة الأصلية في استحالة    ه، باسم غير 1شرة الإجراءات القضائيةالشخص لمبا
 قانونية، هذا فيما يخص شخصية الدعوى ،فما الحل بخصوص الدعاوى الجماعية ؟   
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 ثالثا: الصفة في الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعية و العامة.  

الدعوى الجماعية غير مقبولة، غير  المبدأ العام أن الدعوى شخصية، و بالتالي فان  
أن مجلس الدولة الفرنسي يقبل الدعاوى التي ترفعها التجمعات ذات الشخصية المعنوية من  

  . 1نقابات و جمعيات للدفاع عن المصلحة الجماعية

تتمتع النقابة بشخصية معنوية، و ذمة مالية مستقلة ، فإذا ما وقع اعتداء على أحد حقوقها،  
دعوى أمام القضاء طبقا للقواعد العامة للدفاع عن حقوقها الخاصة، غير أنه   حق لها رفع

  يثار التساؤل في حالة ما إذا رفعت نقابة دعوى دفاعا عن المصلحة الجماعية؟

تلك   الجماعية،  بالمصلحة  يقصد  عنو  تعلو  التي   المصلحة 
للأعضاء المكونين للنقابة أو الجمعية، كالدفاع   المصلحة الخاصة

 .  حقوق العمال مثلا عن

الحالة، هي مصلحة مشتركة و جماعية لجميع أعضاء النقابة،   هذهالأصل أن المصلحة في    و
ليست صاحبة المصلحة   نهاالمصلحة المشتركة كو   هذهو بالتالي فليس لها الصفة للدفاع عن  

 . المعتدى عليها

 .  المصالح المشتركةغير أن المشرع الجزائري اعترف للنقابة بالصفة في الدفاع عن 

 :  الجمعية -ب

نفس الإشكال الذي طرح بالنسبة للنقابة يطرح في هذا الصدد بالنسبة للجمعيات،       
ا ليست صاحبة نهفهناك من لا يعترف للجمعية بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعية كو 

 .  الحق المعتدى عليه

 

المستندات  - 1 وتقديم  واجلها  الدعوى   رفع  شروط  بعنوان :  كتابه  في  الأمين  الأستاذ حمدي محمد  العدل  -يقول  ط  -وزارة 
2008/2009    

 ة "الصفة في الدعوى قد تكون دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا  عن مصلحة جماعية أو عام  
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و هناك من يع ترف للجمعية بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعية للدفاع عن الغرض الذي 
المشرع الجزائري من خلال تخويله للجمعية    هجلها ، و هذا ما انتهى و أن تبنان أأنشأت م

ذلك مرتبطا إذا تعرضت للاعتداء و كان  ذلك  الجماعية و  المصالح  الدفاع عن   الصفة في 
 .  دف الجمعيةبه

التي أسست  ذلك الجمعية  التاريخية ،  ه  و مثال  الآثار ليست ملكا    هفهذدف حماية الآثار 
لا تدعي بحق    نهامعية ، فإذا رفعت دعوى دفاعا عنها حالة تعرضها لاعتداء فإخاصا للج

و إنما هذه الآثار التاريخية تدخل ضمن الملك العام و ضمن المصلحة العامة و    بها  خاص
  الجماعية، و ما تأسيس هذه الجمعية

  90/31من القانون    16الدعوى طبقا لنص المادة    هذهإلا بغرض الدفاع عنها، و يتعين قبول  
   1990ديسمبر  04المؤرخ في: 

لم يمنع قيــد الـدعاوى بصـورة جماعيـة بـرغم أن    ـرعوبـالرجوع لأحكـام قـانون إ.م.إ  فـإن المش
جـاء جـاءت بصـيغة الفـرد ويسـتمد القيـاس هنـا مـن  صـيغة المـدعي عليـه الـذي  13  ـادةالم

مـن نفـس  38ـادة  قـد تقـام ضـد مجموعـة أشـخاص عمـلا بالمبصـيغة الفـرد  علمـا أن الـدعوى  
 ......"  1ـيس بالعدد بل بوحدة المصلحة المعيـار هنـا لـانون.......فالق

 . شرط الصفة في الدعوى الدارية المستعجلة الدارية الثاني:الفرع 

من          بد  لا  الإدارية  المستعجلة  الإدارية  الدعوى  المصلحةلقبول  شخصية    توافر 
لرافعها مباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم 
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يكون من رفع الدعوى هو صاحب الحق   يعني أنمقامه قانونا كالوكيل بالنسبة للموكل.
   .1نفسه المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل 

إن مدلول الصفة في الدعوى الاستعجالية الإدارية  أضيق نطاقا  منها في القضاء       
فا لقاضي الاستعجالي الإداري حيث يبحث شرط الصفة يكتفي  بان  الغير مستعجل، 
 يتثبت من وجودها حسب الأوراق دون أن يتغلغل في صميم  الموضوع لتحديد الصفة    

ـتلزم البحـث عـن الصـفة الحقيقـة، مـن خـلال  بخـلاف قاضـي الموضـوع الـذي يس
    حاسم. فيها برأيـص معمق ليقطع فح

القاضـي  المسـتعجل الإداري قـد أدى إلى ثبـوت   ه الظـاهري الـذي أجـرا   ـثفـإن كـان البح
ـير انعـدام الصـفة للمـدعي أو المـدعي عليـه، فإنـه يقضـي بعـدم الـدعوى برفعهـا مـن غ

 .   2ن غير ذي صفةلرفعهـا م صـفة أو ذي

 

  

    الصفة:التطبيقات القضائية حول شرط 

الق رقـومـن  قـرار  الشـرط  هـذا  إلى  تطرقـت  الـتي  في  الم  171  200ـم  رارات  ـؤرخ 
لا يجـوز لأحـد أن  يرفـع دعـوى أمـام القضـاء    قانونـا انـه، "مـن المقـرر  12/05/1988

ي قضـية ـت_فمـا لم يكـن حـائزا للصـفة وأهليـة التقاضـي ولـه مصلحة في ذالـك . ولمـا ثب
 

سعدية رؤوف وغبولي منى ، شروط رفع دعوى إستعجالية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية ، أعمال الملتقى الوطني الخامس  بو   -  1

،  مطبعة صخري ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية المركز   2011،  ماي 26 - 25حول قضاء وقف تنفيد قرار إداري يومي  

    154الجامعي بالوادي  ،  ص  
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بـدو -الحـال   يلغـي  الـذي  الـوالي  عـن  القـرارالصــادر  ألغـت  الإداريـة   الغرفة  قـرار    هر أن 
الـذي لم يكـن  طرفـا في الـدعوى الإداريـة  باعتبـار  صـادر عنـه سابقا  لا يعـني الطـاعن   

بالمسـتأجر  هـي علاقـات    -الطـاعن  -  ري ـاير العقيأن علاقـات ديـوان الترقيـة و التس
المرس لمقتضيات  "تعاقديــة  طبقـا  ""الم76/147ـوم  في  دخـل  23/10/1976ـؤرخ  ولا   ،

لمـا قضوا علـى الطـاعن بتسـديد الغرامـة التهديديـة     ـاة ـومـن ثم فـإن قض  لـلإدارة في الإبرام
 .   1الصفة، يكونون قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض تهاـم عدم حياز رغ

 الأھلية المطلب الثالث: 

كان المشرع في القانون الإجرائي القديم يدرج شرط الأهلية ضمن شروط رفع   
من قبل المحكمة، وفي أي    تهابحيث يجوز إثار الدعوى كما إعتبرها من النظام العام  

مرحلة كانت عليها الدعوى، ولكن بعد صدور القانون الإجرائي الجديد  فقد نص عليها  
ضمن الشروط المقررة لممارسة الدعوى ) شرط لصحة الخصومة ( بحيث تعتبر شرط 

في جميع الدعاوى الإدارية أو العادية و نفس الأمر بالنسبة للدعوى   هعام يستوجب توافر 
 تعجالية الإدارية  .  الإس

ا المطلـب لدراسة شـرط الأهليـة وذالـك مـن خلال  ـص  هــذسنخص   هوممـا سـبق ذكـر 
التطـرق إلى دراســة الأحكـام العامـة لشـرط الأهليـة ) الفـرع الأول( و بيـان موقـف المشرع   

 ـرط الأهلية في الدعوى  الإستعجالية الإدارية )الفرع الثاني(  .   والقضـاء مـن ش

 الفرع الأول : الأحكام العامة لشرط الأھلية 

الأهلي أتعرف  ومباشـرة  ص  نها  ة  القـانوني  المركـز  لاكتساب  الشـخص  ـلاحية 
 ـومة القضائية.  إجـراءات الخص

 

 .  2002حمدي باشا عمر،  مبادئ  الاجتهاد القضائي في مادة  الإجراءات المدنية  ، دار هومة  الجزائر ، ط - 1
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قاضـي تلقائيـا انعـدام الأهليـة  علـى مـايلي :"يثـير ال  ق .ا.م.إمن  "  65ـادة  تـنص الم
، كمـا يجـوز لـه انعـدام التفويض للمثـل الشـخص الطبيعـي أو المعنـوي" وهـي المـادة الـتي 

 ـكال طبيعة هذا الشرط والآثار المترتبة عنه.   فصـلت في إش

ـس  مـن نف  13ـادة  نلاحـظ أن المشـرع الجزائـري لم يشـير إلى الأهليـة ضـمن الم 
في "  ضـمن العنـوان  ـعـدعوى" ، بـل في القسـم الرابـول الـانون "تحـت الفصـل شروط قبالق

هـو   ـلول الـدعوى القضـائية فقـط ،بـبهـذا الشـرط لا يخـص شروط قالبطلان" فالـدفع ب
يتعـيش عـام  يتـرط  أن  يضعه ن  لم  لذا  قانوني،  عمل  أي  يباشر  الذي  فيالشخص  ـوفر 

 المشرع في نفس المادة .  

لعمـل لان اأهليـة التقاضـي فيترتـب بط  ـهـإذا رفـع شخص دعـوى بـدون أن يكون لف
عتـبر عملا قانونيـا ويتطلب  القـانون في الشـخص القـائم ـدعوى يالإجرائـي  لأن رفـع ال

معي أهليـة  وهبـه  النـة  وهو  التقاضي  أهلية  الجزائري ـي  المشرع  اعتمده  الذي   . رأي 
    

أهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية : هي مرتبطة بأهلية الأداء هي قدرة  الشخص   •
على إبرام التصرفات القانونية  لان منطها العقل أي القدرة على التميز، فلا يكفي  

 بها   الإجراءات أن يكون الشخص أهلا للقيامتوفر أهلية الوجوب بل يشترط لصحة  
1.   

من القانون المدني  الجزائري أن أهلية التقاضي محددة ببلوغ   40بالرجوع لنص المادة  
" يقوم 19الشخص  أن  له  يجوز  فلا  الإجرائية  لأهلية  الشخص  يحز  لم  فإذا  "سنة" 

بالتمثيل الإجرائي، ا شخص يمثله ويسمى   بها  بالأعمال الإجرائية، وإنما يشترط أن يقوم

 

 . 8، ص  2008حمدي محمد الأمين   ، شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم المستندات ، وزارة العدل ، طبعة  - 1
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" من نفس القانون على     150ويقوم به من ينوب ناقص الأهلية وقد نصت المادة"
 أهلية الشخص الاعتباري .   

أو  بالتفويض  يسـمى  مـا  أو  الإجرائيـة  الصفة  علـى  المـادة  ذات  في  المشــرع  أكـد  كمـا 
بـه  ثيالتم قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، ـل، وهـو التعـديل المهـم أيضـا الـذي جـاء 

ـارة عدم توفر  هذا الشرط سواء في الشخص الطبيعي أو المعنوي   لأنـه يجـوز للمحكمـة إث
ـنص ويترتـب عـن ذالـك بطلان الإجـراء القـانوني علـى العلـم يمكــن تصـحيح ذالـك وفقا ل

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2 66 المادة
 

 الفرع الثاني : شرط الأھلية في الدعوى الدارية الاستعجالية :

ـن شـرط الأهليـة، وتطبيقـات القضـاء الإسـتعجالي الإداري حولهـا  مسنوضــح موقف المشـرع  
 : ـأتي فيمـا ي

 

 ، المتضمن القانون المدني الجزائري. 2007مايو سنة  13المؤرخ في   05-07من  قانون رقم 50أنظر المادة  - 1

لا يقضي ببطلان إجراء  من الإجراءات القابلة للتصحيح ،إذا زال    على مايلي "   09/ 08من قانون    66تنص المادة    - 2

 سبب ذالك البطلان بإجراء  لاحق أثناء سير الخصومة".   
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يـة الاسـتعجالية القاعـدة انـه  ـدعوى الإدار شـرط الأهليـة في ال  :موقف المشرع الجزائري  أولا:
الإداريـة أن تتـوافر لـدى الخصـوم  الأهليـة التامـة، لأن تـوافر  ـدعوى لا يشـترط لقبـول ال

الخطـر ومـا يقتضيه مـن سـرعة اللجـوء إلى قاضـي الأمـور المستعجلة مـن ناحيـة  ووقتيـة 
وعـدم المسـاس  بالموضـوع  مـن ناحيـة أخـرى يــبرران رفـع الـدعوى   ، هـدر الأمـر الـذي يص

ـد العامة ،متى كانت له الاستعجالية الإدارية ممـن لا أهليـة لـه في رفعها، طبقـا للقواع
 .   1مصلحة  في اتخاذ إجراء وقتي

 ثانيا:تطبيقات القضائية حول شرط الأهلية  

ل المخـتص قانونـا لتمثي  هالشـعبي البلـدي هـو وحـد  ـ  اقانونـا أن رئــيس ـرر  مـن المق
   باسمها.الات الحياة المدنية والإدارية، وفي التقاضي مجـة في كل البلدي

ليست ـة و لا تتمتـع بالشخصـية المعنويـة والذمـة المالي لـدائرة إدارةيعد رئـيس الـدائرة ممـثلا 
   التقاضي.ـة لـه أهلي

عريضـة الطعـن  في قضـية الـتي  رفعـت ضـد رئـيس الـدائرة ومندوب حـزب   ومـن ثم فـإن  
بعدم قبـولهم   المجلسـاةجبهـة التحريـر الـوطني الــذين لا يتمتعـان بأهليـة التقاضـي فـإن قض

  1990- 11- 18مؤرخ في    449/71حيح القانون .__ قرار رقمصلت  اـة طبقالعريض  هلهـذ
2    . 

أو   الموضوعي  القضـاء  سواء  القضاء  أمـام  دعـوى  ترفـع  أن  يجـوز  لا  فإنـه  سبق  ممـا 
الاسـتعجالي مـا لم تتـوفر الأهليـة والصـفة والمصـلحة، وهـي شـروط ثلاثـة يجـب توافرهـا  

 

 .    3يعيش تمام ،عبد العالي حاحة  ، المرجع السابق  ، ص  - 1

 ليها .    وماي 42ص 2002حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة ،  الجزائر  - 2
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وأثنـاء س  ـاءأثن الـدعوى  يؤدي إلى رفض رفـع  تخلفت إحداها  فيها، وإن  الفصل  ـيرها و 
 .    1الدعوى شكلا 

 الموضوعية الشروط   الثاني:المبحـث  

بعد توفر الشروط الشكلية للدعوى الإستعجالية الإدارية والتي سبق أن شرحنها  
في   الإداري    هذهسابقا  الاستعجال  لقاضي  الاختصاص  انعقاد  يكتمل  فلا  الدراسة، 

بالنظر والفصل فيها،  وهذا لأن المشرع قيده بجملة من الشروط الخاصة  والتي تتعلق  
الشروط المقررة بنص القانون   هذهبموضوع الدعوى الإستعجالية الإدارية ونستنبط   

وهي  :   1لمدنية والإدارية الجديدمن  قانون الإجراءات ا   920إلى   9378من المادة
عرقلة عدم  وشرط  الحق،  بأصل  النزاع  يتعلق  و  الاستعجال،  حالة  التدبير   جود 

 الإداري .    الاستعجالي المطلوب تنفيذ القرار

أما فيما يتعلق لشرط عدم المساس بالنظام العام ، والذي نص عليه المشرع في          
ائي القديم، و ما يمكن ملاحظته بعد صدور القانون  مكرر من القانون الإجر   171المادة  

سنقسم المبحث   ه ،  و مما سبق ذكر 1الإجرائي الجديد أن المشرع تنازل عن هذا الشرط
) شرط الإستعجال ( و المطلب الثاني )شرط   الثاني إلى ثلاث مطالب :المطلب الأول

المسا شعدم  الثالث)  والمطلب  الحق(،  بأصل  تنفيذس  عرقلة  عدم  (   رط  إداري  قرار 
على   الوقوف  سنحاول  كما  القضائي(   باجتهاد  المقررة  الشروط   ( الرابع  والمطلب 
التطبيقات القضاء الإستعجالي الإداري في الجزائر حول الشروط الموضوعية لدعوى  

 الإستعجالية الإدارية.  

   

 

 ومايليها.  13،  ص   2000القضائية ،  دار البعث ، قسنطينة  لمجالسبشير بلعيد ،  القواعد الإجرائية أمام المحاكم وا - 1
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 المطلب الأول: شرط الاستعجال             

شـرط   العنيعتـبر  في   صالإسـتعجال  كـان  سـواء  الإســتعجالية   الـدعوى  لقيـام  الأساسـي  ـر 
القانون  ح بقوة  الطبيعة الإستعجالية أو حالات الإستعجال  ذات  يعتبر الشرط  ـالات  كما 

   . هالأساسي لانعقاد

فيتحقـق ، فالقاضـي عنـدما يرفـع إليـه الطلـب  ـتعجال الإداري لاختصـاص لقاضـي الاسا
ـه، فـإن لم يوجـد عنصـر الاسـتعجال في الطلـب يقضـي  يمـن تـوفر عنصـر الاسـتعجال ف

ذكـر  سبق  وممـا  الاختصـاص،  مفهـوم   هبعـدم  إلى  المطلـب  هـذا  في  سـنتطرق 
ـف القضاء منه وذلك من خلال التطبيقات  وف علـى موقـالاسـتعجال)الفرع الأول(، والوق

 تعجال )الفرع الثاني( .   القضائية حول شرط الاس

 الفرع الأول: مفهوم الاستعجال 

سنوضـح شـرط الاسـتعجال مـن خـلال التطرق إلى تعريفـه، خصائصـه، وقـت           
 ، والتطبيقات القضاء الإستعجالي الإداري الجزائري فيما يأتي :   هـدير تق

                                                                                                                                                                                     
 .  المادة شرط وجود حالة الاستعجال هذهونستخلص من 

م .ن. ف. ق:  شرط حالة الاستعجال القصوى،وشرط عدم   921  ونستخلص من المادة 
و بالرجوع  إلى القانون القديم    -  1  الإداري   التدبير الاستعجالي المطلوب تنفيذ القرار  عرقلة

مكرر منه مع النصوص الجديدة أشارت   171للإجراءات وما يظهر من مقارنة نص المادة  
 المادة الفقرة الثالثة   

بقولها    (03) الشرط  هذا  إلى  ق.إ.م  مستعجلة    من  بصفة  ذلك  باتخاذ.الأمر  و   .......
العام و الأمن العام ما يستخلص من    باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام

القاضي    هذه لتقدير  تركه  بل  العام  النظام  المشرع لم يضع إطارا محددا لمفهوم  المادة أن 
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لاستخلاصه من وقائع  كل قضية ، و هذا لأن مفهوم النظام العام أصبح واسعا يأخذ مدلولات  
و أن الأخذ بالمفهوم الواسع    حديثة تبعا لتطور علاوة على المفهوم القديم للنظام العام  ،

للنظام العام من شأنه تقييد سلطات قاضي الإستعجال و من ثمة تعرض حقوق الأفراد و  
على غرار المشرع فرنسي  تنازل عن    مراكزهم القانونية إلى النيل منها،  و المشرع الجزائري  

 شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام، واحتفظ بباقي الشروط. 

 عريف الاستعجال   أولا : ت

لأول،  ـل اسبق أن بينـا معـنى الاســتعجال في الفـرع الثـاني مـن المطلـب الأول مـن الفص
    الاستعجال.ـنحيلكم لما تم شرحه سابقا في ما يخص تعريف ولـذا س

ـوى  ـننتج ممـا سـبق دراسـته أن عنصـر الاسـتعجال يعتبر شــرطا أساسيا في كـل دعسف
 حتى ينعقد اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي.    هر إستعجالية إدارية يجب تواف

نلقد ج    في  الماء  "ـص  :"......  919ـادة  والإداريـة  المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  مـن   "
ـوز للقاضي الاسـتعجالي أن يـأمر بوقـف تنفيذ هـذا القـرار أو وقـف أثـار معينـة منـه جي

ـود وجـه  ـق وجمـتى ظهـر لـه مـن التحقي  وف الاسـتعجال تبرر ذالـك. و مـتى كانـت ظـر 
 ـك جدي حول مشروعية القرار"؟  . خـاص مـن شـأنه إحـداث ش

الاس عنصـر  يعتـبر  ذلـك  توافر مـن  يجـب  أساسـي،  شرط  أمـر    ه ـتعجال  كـل  في 
ـتعجالي إداري ويجب أن يتوفر عليه عند الفصل فيها حتى ينعقد اختصاص القاضي اس

 الإداري الاستعجالي.   

إذا توافر الاستعجال في الدعوى فأن  هذا الوصف لا يزول عنها  ولو تراخى 
بقصد حل النزاع وديا أو الحصول    هالخصم  في إقامة الدعوى  المستعجلة، فقد يكون تأخر 

الرغبة في القضاء  المستعجل الإداري ويستخلص القاضي من وقائع  على الصلح أو  
وظروف الدعوى ما إذا  كان التأخير في رفع الدعوى دليلا على تنازل الخصم عن  
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الحماية العاجلة المؤقتة، الأمر الذي يزيل وصف الاستعجال عن الدعوى  أم  إن التأخير  
 .   1تعجال عن الدعوى كان لسبب لا يتضمن التنازل، فلا يزول وصف الاس

 الاستعجال ثانيا: خصائص 

وز لأطـراف الـدعوى الاتفـاق علـى وجـوده ـعنصـر الاسـتعجال مـن النظام العـام ، لا يج  -1 
أو عدمـه  كمـا لا يجـوز لقاضي الاسـتعجال أن يـأمر بـأي إجـراءات لم يكـن هـذا الأمـر 

 .   ـاس توافر عنصر الاستعجالمسـببا علـى الأس

بموض-2 المتعلقـة   الشـروط  مــن  يعـد  الاسـتعجال  شـرط  إن  ولـيس  ـو كما  الـدعوى   ع  
يـرفض  يكـون غـير مؤسـس   الطلـب، أو  يتـوافر الاسـتعجال في  بالشـكل ،وعنـدما  لا 
قاضـي الاسـتعجال هـذا الطلـب بـأمر مسـبب، وعنـدما يظهـر أن  الطلـب  لا يـدخل في 

 2ـوعي اص النـدم  الاختصبعـي   لقضـائية  الإداريـة  يحكـم  القاضاختصـاص الجهـة ا
.لأن المـدعي  مطالـب  في عريضته بتوضـيح الجانـب  الاسـتعجالي في قضـيته، فـإذا  

تبـين للقاضـي أن موضـوع  الطلـب  يتـوفر علـى  حالـة  مـن حـالات الاسـتعجال، فأنـه  
ـى عنصر  أمـا إذا تبـين لـه أن القضـية لا تتوفر علـوب.  يقبـل الطلـب ويـأمر بـالإجراء المطل

 الاختصاص النوعي.   يأمر بعدم عجال فإنهالاست

 ثالثا :وقت تقدير الاستعجال    

الدرج قاضـي  أمـام  الدعوى  رفـع  وقـت  الإسـتعجال  عنصـر  بقيـام  يعتـد  ـة مبـدئيا 
ـن قـد تقـع الحالـة الـتي كـان فيهـا عنصـر الإسـتعجال قائمـا منـذ رفـع الـدعوى الأولى، ولك

ال أثنـاء سـير الخصـومة، أو عند طـرح القضـية  أمام قضاة الإسـتئناف، فهـل يجـب ثم ز 

 

 . 35بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية  ،  المرجع السابق ، ص  - 1

 من ق. ا.م.ا  924انظر المادة  - 2
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ـر الإستعجال ؟ أم انه يجب نظر مسألة  توفر  التصريح بعـدم الاختصاص لانتفـاء عنص
 عنصر الإستعجال وقت الفصل في الدعوى .   

ـرأي الأول  قين بحيث ذهـب القد دار جـدال فقهـي حـول هـذه المسألة، فانقسـم الفقهـاء إلى فـر 
  : 

 .    1للقول أن العبرة  في توفر و تحقيق الإستعجال هي في قيامه وقت رفع الدعوى 

لقضـية  عنصـر الإسـتعجال في أي ـدت اأمـا الرأي الثـاني : يـرى انـه مـتى فق          
بعدم الاختص التصـريح  ا2ـاص مرحلـة مـن مراحـل الخصـومة وجـب  الـرأي  لغالـب هـو . 

ـتعجال  ـوالإسـدعوى الاستعجالية الإداريـة ه ل  لأن الشــرط الجـوهري   هالـرأي الثاني والذي نؤيد
ال رفـع  أثنـاء  زال  الأمور  دـفـإذا  للقاضي  الاختصاص  ينعقد  فلا  سيرها  أثناء  أو  عوى 

 المستعجلة وهذا ما أخد به المشرع الجزائري .   

ـا إلا  هإذا  رفعـت والـدعوى الاســتعجالية وكان عنصر  الاسـتعجال متـوفر سـاعة رفع  -
ري، قـد موقـف المشرع الجزائــة فـان  الحال  هذهـل فيهـا، وفي  صانـه زال واختفـى قبـل الف

تـوافر  يلـزم  لا  مسـتمر  شـرط  هـو  الاسـتعجال  شرط  الإداريـة    هجعل  الـدعوى  رفـع  عنـد 
ـا خلال كافة مراحلها ووقت صدور الأمر المستعجل  المستعجلة فحسـب، وإنمـا يلـزم توافره

أمـا إذا رفعـت الـدعوى الاستعجالية وكانـت خالية من عنصـر الاسـتعجال، ولكـن فيها .  
ن قاضـي الأمـور المســتعجلة يكـون إ ا العنصـر  لم يظهـر إلا أثنـاء سـير القضية  فـهـذ

د ـه  يعـو ـإن الحكـم بوجـود الاسـتعجال مـن عدم .  ولـذا ف1ـر في القضية  مختصـا نوعيـا بنظ
يق  الـذي  للقاضي هـو  التقديريـة  السـلطة  "  يويكشفه .      هـدر إلى  " :" أن  pampouـرى 

 

 . 265أنظر محمد العثماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، دار الفكر،الإسكندرية، مصر، )د.ت ،( ص  - 1

محمد علي راتب وآخرون، قاضي الأمور المستعجلة الكتاب الأول في اختصاص  قاضي الأمور المستعجلة ، ط:السابعة    -  2
 ،عالم الكتب ، القاهرة ،  

 .   34، ص  1985
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هـو مكتشــف الاسـتعجال  وهـو أيضا سـاحر الاسـتعجال ، لأنـه يقـدر ويكتشـف القاضـي  
ك العنصـر  ظـروف  قهـذا   أن ـل  علـى  ناهيـك  الأطـراف".  بطلبـات   تقيـد   دون  ضـية 

ـيء المقضي فيه كما  عنصـر الأمـر الاسـتعجالي  بطبيعتـه مؤقـت ولا يحـوز حجيـة الش
 تلاف الزمان والمكان أن عنصر الاستعجال يختلف باخ

قضى بعدم الاختصاص النوعي. و   15/11/2000و لقد صدر أمر إستعجالي بتاريخ  
في  أمرا  الدولة  مجلس  أصدر  المدعية  طرف  من  المذكور  الأمر  استئناف  إثر  على 

بإلغاء الأمر المستأنف و أمر من جديد بعدم تعرض والي ولاية وهران   20/12/2000
 إلى تفريغ حمولة القمح المحمولة بالباخرة.   

    و جاء في تسبيب قرار مجلس الدولة ما يلي : 

الباخرة منذ    هذه”حيث أن في   تفريخ  توقيف  قد تسبب و   02/11/2000الظروف إن 
المحتمل جدا أن   أنه من  بالعملة الصعبة، كما  تسدد  تكاليف معتبرة  يوميا في  يتسبب 
يؤدي ذلك الى تلف البضاعة المحمولة نظ را لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل  

 عنصر الإستعجال متوفر في قضية الحال.   

 ثانيا: حالة مقضي فيها بعدم توفر عنصر الاستعجال   

خـلاـم المتعلقـة   ن  القضـايا   معظـم  أن  نجـد  الإداري   للقضـاء  اليوميـة  الممارسـات  ل 
بالاسـتعجال  تقضـي بعـدم الاختصـاص، إمـا لأن موضوع الطلــب  يخـرج مـن اختصـاص 

 ـدم توفر صفة الاستنعجال  ومثال ذالك :   القاضـي الإداري، أو لع
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بمجلـس الإداريـة  الغرفـة  رئـيس  أصـدر  قس  حيـث  بعـدم   1ـنطينة  قضـاء   يقضي  أمر 
ـين "و والي  تالاختصاص النـوعي، لكـون المـدعي يطــاب الحكـم على رئـيس بلدية" عـين ال

 ـر البريد والموصلات " بوقف أشغال البناء على محل الخصام .   "ولايـة ميلـة"و وزي

الخصـام  أن أشـغال البنـاء قد انتهـت، قد تبـين مـن خـلال المعاينـة لـلأرض محـل  ـن  ولك
وعنصـر الاسـتعجال ينتفـي ، و بالتـالي فـأمر السـليم  هـو القضـاء  بعـدم الاختصـاص   

 ـدام العنصر الاستعحالي .   النـوعي لانع

   

 عدم المساس بأصل الحق الثاني:المطلب 

ـدف لحمايـة  الحقوق ه   ةـة وعاجلــتعتـبر الـدعوى الاسـتعجالية الإداريـة دعـوى وقتي 
والحريـات الأساسية والمصـالح الخاصـة للأفـراد ويسـتفاد مــن معـنى الحمايـة الوقيـة إن  

وهـذا تكريســا لضـابط عـدم المساس بأصـل ـق الـدعوى الإسـنعجالية الإداريـة لا تكسـب ح 
فـرع الأول تحـت عنـوان  سنقسـم هـذا المطلـب إلى فـرعين سـنتناول ال  هـر كالحـق ممـا سبق ذ

تعريـف أصـل الحـق أمـا الفـرع الثـاني سنحاول  فيه الوقوف على التطبيقات القضائية  
 حول هذا الشرط .   
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 الحق الفرع الأول: تعريف أصل 

 التعاريف :       هذه ومن أبرز1لقد تعددت  الآراء الفقهية حول مفهوم أصل الحق   

كل من    حسين: هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزاماتعرفه الأستاذ طاهري  
الحقوق و الالتزامات بالتفسير والتأويل الذي   هذهوز أن يتناول الطرفين قبل الأخر ولا يج

من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما،كما ليس له إن يفسر أو يعدل من مركز 
ه إلى الفصل في موضوع النزاع ،أو يؤسس وان يعرض أسباب حكم  ينالطرفين القانوني

 قضائه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق وان يتعرض إلى قيمة  

السندات المقدمة من إحدى الطرفين.... بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع سليما  
    الموضوع.ليفصل فيه قاضي 

اف و مراكزهم القانونية إن الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطر 
مجرد تدابير تحفظية و  وقتية لذا أوجب المشرع على قاضي الإستعجال الإداري   نلأ

في الدعوى الإستعجالية أن لا يمس بأصل الحق كما هو منصوص عليه   هكذلك عند نظر 
مكرر من ق.إ.م ”“ أن يأمر بصفة مستعجلة باتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة    171بالمادة  

 و دون المساس بأصل الحق ”“.   

إذن على القاضي الإستعجالي عند بحثه عن مدى توافر عنصر الإستعجال في الدعوى 
و التأكد من قيامه يجب التأكد من أن طلب المدعي لا يمس بأصل الحق و إلا قضى  

ه. و هذا ما يعبر عنه عادة ”“ بالنزاع الجدي ”“ أي أن القاضي لا يتناول بعدم اختصاص

 

أشار اليه الأستاذ هلال يوسف ابراهيم في كتابه ، صيغ الاوراق القضائية للدعاوى المستعجلة والتنفيد القضائي والاداري   -1
نونية ا ونعبر فيها او في الأثار القا:"هو كل مايتعلق وجـودا او عدما فيدخل في ذالك ما يمس صحتها،اذ يؤثر في كيا

 التي رتبها القانون او التي قدمها العاقدان. "   
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الحق المراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية 
بل عليه فحص ظاهر المستندات يستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة 

 ا.   به لحقوقه لتلافي الضرر المحدق

المقصود  هنا أن القاضي الاستعجالي لا يبحث عن حقوق و التزامات الخصوم , و لا  
يبحث في أدلة الإثبات المقدمة حولها و لا يتفحص الوثائق المتعلقة بالحق الموضوعي  
فمثلا في دعوى منع التعرض أو وقف الأشغال لا يبحث القاضي عن المالك أو الحائز  

فانه يكون قد تعرض إلى أصل الحق, و إنما يتعين على قاضي فإذا تعرض إلى ذلك  
الاستعجال أن يبحث عن حقيقة الوضع قبل الشروع في أشغال البناء و في مدى مشروعية 
أو عدم مشروعية هذا البناء و كذلك الحال في دعوى تمكين حائز الشيء من الانتفاع  

الملكية محل النزاع و لا يجوز له  به إذا اخذ منه بالقوة فلا يبحث قاضي الاستعجال في 
أن يسبب الأمر الاستعجالي على أن المدعي هو المالك إنما عليه تبرير وجود حالة 
التعدي و الضرر الحال و المؤكد و الذي لا يمكن إصلاحه لو استمر المدعى عليه في 

  .  اعتدائه

ير من القضايا  و هذا لا يعني أن قاضي الاستعجال لا يتفحص دائما الوسائل ففي كث
الاستعجالية لا يمكنه الفصل في موضوع النزاع دون الإطلاع على مستندات الخصوم  
بالقدر الذي يسمح له بمعرفة طبيعة النزاع و حقيقته أي هل هو نزاع يتعلق بأصل الحق  
أم هو نزاع يهدف إلى اتخاذ إجراء مؤقت لحماية الحق و دون التعرض لأصل الحق, 

حكم أو الأمر الاستعجالي لا يبرر الإجراء المتخذ بناء على وسائل لكن عند تسبيب ال
   . الإثبات المقدمة و المتعلقة بالحق الموضوعي

المادة   في نص  العنصر  هذا  المشرع  قد كرس  الأمر    303و  يمس  " لا   : ا  م  ا  ق 
من القانون   186الاستعجالي بأصل الحق " و هو نفس الحكم الذي كانت تتضمنه المادة  
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تتضمن   نهديم, و لذلك فان الأوامر الاستعجالية لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه لأالق
   .  تدابير تحفظية ووقائية لا تمس بأصل الحق

المادة   في  عليه  المنصوص  الاستعجال  شرط  ا  299إن  م  ا  العنصر   1ق  هو  يبقى 
ل  الأساسي الذي يحدد نطاق اختصاص قاضي الاستعجال و يسمح له بالنظر و الفص 

في الدعوى , فالاستجابة إلى طلب المدعي في الإجراء المطلوب من القاضي قرر عدم 
الاختصاص و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى, إن عنصر الاستعجال يظل عنصرا  

تقدير توافر حالة الاستعجال   ذلك    نملازما في جميع الأحوال على مستوى المحكمة و ا 
  . فع الدعوى يكون عند نظر النزاع و ليس عند ر 

و استنتاج حالة أو عنصر الاستعجال يكون في كل دعوى على حدا, فلا يجوز تبرير 
الاستعجال بموافقة الخصوم كان يرفع المدعي دعوى يطلب فيها استيفاء مبلغ الدين و 
يوافق المدعى عليه على هذا الطلب فهنا انتفى عنصر الاستعجال و يتعين الحكم بعدم 

    .الاختصاص

  ـة في ـا قاضـي الأمـور المسـتعجلة، هـي تدابير مؤقتبهـأمر ومعـنى هـذا أن التـدابير الـتي ي 
انتظـار الفصـل النهـائي في أصـل الحـق، مـن طرف قاضـي الموضـوع ، وعلـى هـذا فــإن  
الفصـل في أصـل الحـق مـن اختصـاص قاضـي الموضـوع، ويمنـع علـى قاضـي الإسـتعجال  

 .   2ـس بأصل الحقأن تم  نهاـأبالتـدابير الـتي مـن شأن يـأمر 
    
 
 

 

 من ق.إ .م إ  299انظر المادة  - 1
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 الحق الفرع الثاني: أحكام القضاء حول شرط عدم المساس بأصل 

الفرصة  سنحت  بحيث  الحق  بأصل  المساس  عدم  بقاعدة  القضاء  أخذ 
 ."   تعلق النزاع بأصل الحق للمحكمة العليا لتكرس بصرامة شرط " عدم

العليا أن المطالبة بالديون الناتجة عن تنفيذ الأشغال المنجزة في إطار  المحكمة    قررت   -
   عمومية، تتعلق بأصل الحق، ومن ثمة تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجال.   صفقة

المواد في  استئناف  الإدارية(  )الغرفة  العليا  المحكمة  قرار  رقم   وفي   الاستعجالية، 
لي ولاية ...ومصلحة السكن( غير  ش.ا.ب ضد/وا  فيفري )قضية  23  بتاريخ  38745

  1منشور

المدعي اعتبار الإنذار الموجه إليه من الإدارة لإخلاء الأماكن يعد تعديا،   كما أن طلب
الحكم "ببطلانه"، طلب يتعلق بأصل الحق، ويخص "منازعـة جـادة" وليس مجـرد   وبالتالي

حص أوجه وانتقادات تحفظي ومن ثمـة وجب القضـاء بعدم الاختصاص،حيث أن ف  إجـراء
 .    البت فيها بطريق الاستعجال الطرفين يظهر بان المنازعة منازعة جادة ولا يمكن

 55869  الإدارية( استئناف استعجالي رقم  كذلك قرر قضاء أ المحكمة العليا )الغرفة
 .   ح.ع.و/ح.م ضد/رئيس بلدية ...( غير منشور قضية1988  جويلية16 بتاريخ

الإدارة العقار للغير إلى غاية الفصل في النزاع الدائر معها أمام  تأجيل بيع    أن طلب
    الاختصاص. الموضوع هو طلب يمس أصل الحق، ومن ثمة وجب القضاء بعدم    قضاء

 حيث أن القاضي الاستعجالي لا يستطيع البت قانونا في طلب تأجيل التنازل عن هذه 
 .   قانونية هذا المستندالقطعة الأرضية ، قبل القيام مسبقا بتقدير 
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في اللجوء إلى الجهات    حيث أن هذا القرار لا يمس زيادة على ذلك بحقوق المدعين
خلفيته الأساسية ....    ئيا في النزاع و في المقرر الذي هونهاالقضائية المختصة للبت  

 ." العريضة )وعليه يتعين القضاء( بقبول الاستئناف وبالتصريح بعدم سداد

 رقم  ياق قررت المحكمة العليا ) الغرفة الإدارية ( استئناف استعجاليوفي نفس الس
)قضية خ.م ضد/ مدير الضرائب لولاية      1991  جويلية  28  بتاريخ  71964
 .    1منشور  ...( غير

ء التكليـف بتســديد الضـريبة، هـو طلـب في الموضـوع، ولـيس مجـرد   ا ـب إلغإن طل     
 فالنزاع جدي" ويستوجب القضاء بعدم الاختصاص.   "ـي ،ومن ثمةإجـراء تحفظ

بين الطرفين خاصة فيما    حيث انه بالرجوع إلى مستندات الملف ، فانه نزاع جدي-"  
لعليا، أن الأمر المعاد فيه سليم و  يتعلق بالسنة المعنية بالضريبة، لذا ترى المحكمة ا 

   ."يتعين الموافقة عليه

في قرارات صادرة عن المحكمة العليا ففي القرار الصادر عن الغرفة المدنية تحت رقم  
/    11  /18القاضي بنقض القرار الصادر في    1991/    12  / 18المؤرخ في    88796
خطر الذي هو أساس  لكون جهة الاستئناف لم تبرر عنصر الضرر الحال و ال  1990

دعوى الاستعجال و اقتصر قضاة الموضوع على القول أن استمرار الطاعن في البناء 
و    1989/    09/06يضر بالطرف المقابل، و القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ :  

لعدم تبرير عنصر الاستعجال و   1985/  09/  09الذي قضى بنقض القرار المؤرخ في 
 ناف على ذكر أن عنصر الاستعجال متوّفّر.   اقتصار قضاة الاستئ
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 المطلب الثالث : شرط عدم عرقلة تنفيذ قارر إداري

يعتبر الهـدف مـن  وراء رفـع الـدعوى الإسـتعجالية الإداريـة هـو مـنح حمايـة وقيتـة 
غايـة   إلى  ف وعاجلـة  الموضـوع  دعـوى  في  مسـاس هالفصـل  نتيجـة  جـاءت  الحمايـة  ـذه 

قـوق وحريـات الأفـراد .لكـن الـدعوى الإسـتعجالية في الأصـل لا توقـف ـرارات الإدارة بحق
القـرا رات مـتى كانـت مشروعة وبتـالي يمكـن وقـف التنفيـذ في حالـة أن يكـون   هذهتنفيـذ  

وى أن يعرقـل قــرار ـدعر مشـروع ، وعليـه لا  يمكـن لرافـع اليغ  القرار الصادر مـن الإدارة
الإسـتعجالية عرقلـة  ع الـدعوى مشروع أو بصـيغة أخـرى أن لا يكــون الهـدف مـن وراء رف

الق الموضـر تنفيـذ  الشـروط  مـن  شـرط  المشـرع  جعلـه  مـا  وهـذا  الإداري  للدعوى ار  ـوعية 
   ي التالي :  الإستعجالية وهذا ما سنعرضه ف

   

 الفرع الأول : مفهوم عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري

لا يكون الهـدف مـن وراء رفـع الــدعوى الإسـتعجالية الإداريـة عرقلـة  أهذا يعـني  
تنفيـذ قـرار إداري فإذا كانـت الدعوى الإسـتعجالية ترمـي إلى تنفيـذ القـرار الإداري حكـم  

 ـرفض الطلب.   القاضـي ب

إداري  تنفيذ قرار  المدنية صراحة على شرط عدم عرقلة  قانون الإجراءات  قد نص 
المادة   نص  في  باستثناء 171وذالك  الإستعجال  حالات  جميع  يشمل  والذي  مكرر 

ثلاث حالات والتي تمثلت في :التعدي، الاستيلاء والغلق الإداري ولقد نصت المادة 
فيذ قرار إداري، ماعدا حالة التعدي و الاستيلاء أو  على ما يلي :" ودون عرقلة تن

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تراجع  الغلق الإداري " ولكن بعد صدور 
الإداري وحصر  القرار   تنفيذ  عدم عرقلة  تعميم شرط  على  حالة    ه المشرع  في  فقط 

 الاستعجال القصوى .   
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القانون الجديد  وفي حقيقة الأمر فإنه بفضل  من  1" 921لقد ورد هذا الشرط في المادة 
تكامل وتطور نظرية التعدي، حيث إستقر القضاء على اعتبار القرارات المشوبة بلا  

 شرعية صارخة بمثابة تعدي يتعين وقفه كلما وصل مرحلة التنفيذ المادي .   

 الفرع الثاني : التطبيقات القضائية حول شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري

د خالف مجلس الدولة هذا الشرط وأصدر اجتهادا، اعتبر أنه في انتظار الفصل  ق
الوالي المسقط لحقوق المستأنف ضدهم، فإن طلب وقف تنفيذ قرار   في دعوى إلغاء قرار

الوالي هز طلب وجيه مما يستدعي قبوله، وبالتالي شكل اجتهادا استثنائيا يوازن بين  
 .  2ستجابة للمدعي وتحقيق العدل بوقف التنفيذ ضرورة تطبيق القانون، وضرورة الإ

 بع  : الشروط المقررة بالاجتهاد القضائيراالمطلب ال

قد كان للاجتهادات القضائية دور هام وفعال في مجال الدعوى الإستعجالية          
غطت معظم الفراغات والثغرات التي تركها المشرع في  ضل تعديل    نهاالإدارية حيث أ

قانون الإجراءات المدنية ومنها ما يخص أجال رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية ....الخ  
 عملية أكثر مما هي نظرية.     نهالدعوى الإستعجالية كو وهذا يرجع إلى طبيعة ا

اق    إضـر  حيـث  شـرطين  القضـائي  لتقالاجتهـاد  القاضـي ـافيين  اختصـاص   ا  ريـر 
بميعـتعجالإس يتعلـق  الأول  الشـرط  رفالي،  الأول(،  ـاد  )الفـرع  الإسـتعجالية  الـدعوى  ـع 

ع بالموازاة مع الدعوى الإستعجالية )  ـرط نشر دعوى الموضو بش ـق والشـرط الثـاني  يتعل
 الفرع الثاني(.  

  

 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .  921أنظر المادة   - 1

، أشار إليه لحسن بن الشيخ اث ملويا ،قضاء مجلس الدولة ، الجزء  111فهرس   2000/ 02/ 28قرار مجلس الدولة في   - 2
 311الأول ، ص  
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 معقولة الفرع الأول: شرط رفع الدعوى في أجال 

لم يحد المشـرع أجــال رفـع الـدعوى الاستعجالية وسـوف نحـاول توضـيح مـا توصـل 
 ـه الاجتهاد القضائي والفقهي لمحاولة تحديد أجال لرفع الدعوى الاستعجالية ل

 تحديد أجال رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية   أولا : 

إن الاجتهاد القضـائي لا يعتـبر النــزاع ذو طـابع إسـتعجالي كلما طالـت المـدة بـين  
مـدى وجـود الحالـة    ـرتـاريخ الوقـائع وتـاريخ رفـع الـدعوى هـذا الشــرط يعـد معيـارا لتقري

ـن انـه  لـيس شـروط الـدعوى  الإسـتعجالية ميعـاد  ـن عـدمها  علـى الـرغم مالإسـتعجالية م
كـن منطقيـا  يجـب أن لا يتجـاوز ميعـاد دعــوى الموضـوع كحـد أقصـى، وإلا  ولمعـين،  

 ـة إستعجال. فإن ذالـك يعــني عـدم وجـود حال
 
 
     

 ثانيا : أحكام القضاء حول رفع الدعوى في أجال معقولة    

                                                            

ا"قضية    1981ـاي  م 16ـاريخ  بت  18641ـم  كمـا جاء في قــرار المحكمـة العليـا رق
الـدعوى سـتعجال لا يمكـن إذن رفـع  ـوى الا واليولايـة ....ضـد" فريـق ج س":"حيـث أن دع

     المسكن.، أو في حالة وجود خطر يهدد حالة الاستعجالفي  إلا

ثـلاث سـنوات لرفـع   انتظـروا قرابــةحيـث انـه مـن الثابـت أن المـدعين المسـتأنف علـيهم قـد  
ري، حيث أن ظـرف الاسـتعجال غـير قـائم، ـرار الإدادعـواهم الراميـة إلى وقـف تنفيـذ الق

.. وعليه  القضاء بإلغاء  مقبولة.دعوى الاستعجال بتالي غير    القضـية أن  هذهإذن في  
 القرار المستأنف" .   
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.كما   1ـدعوى الصـحيح  أن تقضـي المحكمـة هنـا بعـدم الاختصـاص  ولـيس بعـدم قبـول ال
قـائع الماديـة الماد معاينتهـا وتقييمهـا تكـون قـد تغـيرت  بفعـل الأشــغال الـتي ـالم الو أن مع

ـتعجالية  ـدعوى الاسطلقـت فيهـا خـلال شـهرين كـاملين ، فكان علـى الطاعنـة أن ترفـع الان
الطاعنة  تها ـد الأشغال ، وتضيع  معالم الأشغال التي أنجز قبـل أن يتسـلم المقـاول  الجدي

 وتختلط مع الأشغال الجديدة .   

 الفرع الثاني: أن تكون دعوى الموضوع قد رفعت 

ن  دعوى الموضـوع قـد رفعت أو تكـو الإسـتعجالية لابـد أن تكـون    لقبـول الـدعوى 
 ـع رفع دعوى الموضوع حين رفع الدعوى. متزامنـة م
 
  

 مدى إلزامية  نشر دعوى الموضوع    أولا:

نشـر دع الــلازم   يكـون مـن  بعــض الأحيـان  لـيس مطلقـا، وفي  الشـرط  ـوى  هـذا 
الـدعوى الإداريـة الاسـتعجالية كمـا هـو الحـال في دعاوى وقـف الموضـوع بـالموازاة مـع  

ف تنفيـذ  الإسـتعجالية  الراميـة إلى وق  عوى ـدذ لـيس مـن المنطـق قبـول الـرارات  إتنفيـذ الق
قـرار إداري وقبـول  طلـب المدعي بوقـف تنفيـذ قـرار لم ينـازع في عـدم مشـروعيته ، أمـام 

وفي الموضـوع  دعـوى   قاضـي  نشـر  الضـروري  مـن  يكـون  لا  الأخـرى  الأحيـان  بعـض 
ـات وقائع مادية قبل ال في الــدعوى الاسـتعجالية الراميـة إلى إثبـالموضوع، كمـا هـو الح

 .  ين خبيريزوالها كتع

 هذه مـثلا : لجرد وتقسيم  بضـاعة قابلـة لتلـف محجـوزة بمصالح الجمـارك، ففـي مثـل  
تكـو  لالحالات  وتحضيرا  تمهيـدا  الاسـتعجالية  الـدعوى  المو ن   التعـويض   -ضـوع  ـدعوى 
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_الـتي لا يمكـن إقامتهـا إلا بعـد الدعوى الاسـتعجالية، فالمـدعي هنـا يعتمــد علـى الحكـم 
المو  دعوى  الخبرة_ليقـيم   _ الاستعجالية  ضالاسـتعجالي  الـدعوى  فـإن  المقابـل  وفي  وع، 

عـوى الموضـوع قـد نشـرت أمـام قضـاء الموضـوع، ـت دأيضـا، حـتى لـو كانتبقـى مقبولـة  
إلى وضـع   تهدف   ـةالثاني  تلأن الـدعوتين ليسـتا متداخلتين ولكنهمـا  متكـاملتين، فـإذا  كان 

 .    1وقت إلى تفادي  الضـرر الناشـئ عن عـدم تـدارك ال تهدف  إن الأولىحـد للنـزاع ف

رئـيس الغرفـة الإداريـة، والـذي يقضـي بوقـف التنفيذ   هالاسـتعجالي الـذي  يصــدر إن الأمـر  
للقـرار الإداري هـو أمـر ذو طـابع وقـتي ،لا يحـوز حجيـة الشـيء المقضـي فيـه، فأحجيتـه  

 ـدور قرار الغرفة الإدارية، في موضوع النزاع.  تنتهـي بمجـرد ص

الإداريـة بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري وبعـدها صـدر قـرار ثلا : إذا أمـر رئيس الغرفـة   م
بـأن هـذا القـرار مشـروع ويـرفض دعـوى إلغائـه، فـإن هـذا عـن الغرف ـة لإداريـة  يقضـي 

تنفيـذ وبالتـالي يجـوز ـف الـتعجالي، القاضي بوقسقـرار القضـائي يزيـل حجيـة الآمـر اال
هـا، لأن دعـوى الإلغـاء قـد رفضـت والأمـر اسـتعجالي ذو طـابع لـلإدارة مواصـلة تنفيـذ قرار 

ـا ي الموضـوع  كمضمؤقـت ينتهـي مفعولـه بصـدور القـرار النهـائي في النـزاع مـن طـرف قا
ـتعجلة ،إلا إن القرار الصادر  أن هـذا الأخـير لا يلزمـه ما قضى بـه قاضـي الأمـور المس

 .   2الكاملة  ويلزم قاضي الأمور المستعجلة  عن قاضي الموضوع  له الحجية

 ثانيا : أحكام القضاء حول  نشر دعوى الموضوع :     

رعـي للضـرائب دير الفالغرفـة الإداريـة في قضية " الم  القـد قـررت المحكمـة العلـي
ش "رقم  "ضـد"  استعجالي  "استئناف   الجزائر  أكتوبر    11بتاريخ   43995ـركة طوطال 

1985   ." 

 

،    2009،  5مسعود شيهوب  ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط   -   1
 . 155ص 

 .   158القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، المرجع السابق، ص  بشير بلعيد ، - 2
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الـدعوى   أن  طالمـا  الاسـتعجالي  القضـاء  اختصـاص  مـن  الضريبة   تحصيل  وقف  "إن 
 ـورة  الموضـوع منش

ـماح للمدعيـة بالبث في نزاعهـا مـع المـدعي  دف إلى الس. إن طلـب تأجيل  التفنيـد كـان يه
الـدعوى كانـت بالفعـل مـن اختصـاص   هذهـه أمــام الجهـة القضـائية في الموضوع، وان علي

ـور المستعجلة  الإدارية  و لكن الأمر يشترط تقديم ضمانات للحفاظ على  قاضـي الأم
 حقوق إدارة الضرائب".   

رقـذاكـ اسـتعجالي   أمـر  اســتئناف  يحـص  فيمـا  قرارهـا  ـاريخ  "بت37108ـم"لك 
رئـ  1984ـة  جويلي14" لبلدية.... المجلس  ـيس  قضـية  م.ع_غير  لولايـة.الشعبي  ..ضد 

المل عناصـر  مـن  يتضــح  أخـرى  جهـة  مـن  فيـه:"حيـث  جاء  وقـد  أن  منشـور_  ـف 
قـد رفـع طعنـا إداريـا تـدريجيا ضـد القـرار الإدا ري المتضـمن -مسـتأنف عليـهالمدعي_ال

 العقارية البلدية.  ـاتالمتنـازع عليهـا في الاحتياجإدراج قطعتـه الأرضـية 

نـه  أ  والمـدعي،  ـوق  قحيـث أن أشـغال الهـدم الـتي شـرع فيهـا بالتالي كفيلـة بالإضـرار بح 
القطعة في انتظار الفصل في المرفوعة في   هذهـين الأمر للمستأنف بخصوص  بالتـالي يتع 
  .1الموضوع
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 الفصل الثالث 

 ءات رفع و سير الدعوى الستعجالية الدارية راإج

بعد توفر الشروط الموضوعية والشكلية  وبالإضافة إلى مراعاة الشروط التي اقرها  
القضاء التي تحدد ميعاد رفع دعوى الاستعجال الإدارية  فيجوز  للفرد  صاحب الحق  
المراد حمايته عن طريق الاستعجال الإداري  أن يرفع  دعوى إستعجالية  أمام قاضي 

الك بإتباع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية  الأمور المستعجلة الإدارية، وذ
 والإدارية في مجال الاستعجال الإداري، و مايمكن ملاحظته أن المشرع نظمها  

الدعاوى  لرفع  المقررة  العامة  الإجرائية  القواعد  باقي  عن  يتميز  خاص  إجرائي  بطابع 
 القضائية العادية والإدارية. 

الإسـتعجالية   فصـل لدراسـة  إجـراءات  الـدعوى ا هـذا النصفخص   هوممـا سبق  ذكـر 
ء كان ذلـك وقـت رفعهـا أو أثنـاء السـير فيهـا إلى غايـة الفصل فيهـا وكـذا  ـواالإداريـة س

، ومـن خـلال العنـوان الظـاهر لهـذا  الطعـن في الأمـر الإسـتعجالي الصـادر بخصوصـها
) إجـراءات               فصـل إلى مبحثـين : المبحـث الأولالفصـل ارتأينـا أن نقسـم هـذا ال

المبح و  الإداريـة(  الإستعجالية  الدعوى  الدعوى رفـع  في  سير  إجراءات   ( الثاني  ـث 
  الإستعجالية الإدارية(

 

 الدارية إجرءات رفع الدعوى الستعجالية  المبحث الأول : 

الاسـتعجالية دعـوى وقتيـة،ومن هـذا المنطلـق فـلا يمكـن  تعتبر الـدعوى الإداريـة  
ـي سـواء المـدني أو الإداري ،لأن  ــام القاضتطبيـق إجـراءات العامـة في رفـع الـدعاوى أم

قوق و الحريـات العامـة ـالحالإجـراءات سـوف يـؤدي إلى ضـياع والمسـاس ب   هذهلـو تطبـق  
يعـنيللأ الاسـتعجال  فعنصـر  القاضـي    فـراد  علـى  يفـرض  مـا  ،وهـذا  والعجلـة  السـرعة  

لحريـات  الإسـتعجالي السـرعة في اتخـاذ التـدابير للمحافظـة والحمايــة علـى تلـك الحقـوق وا
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أن يتبـع الإجـراءات  المقـررة لرفـع الـدعوى   ه ل  دعـوا ـو وى    لقب. يجـب علـى رافـع الـدع
ـع الـدعوى ف تـرفض ، كمخالفـة قواعـد الاختصـاص ، فيجـب ر ،  وإلاـة  الاسـتعجالية الإداري 

)المطل المختصـة  القضـائية  الجهـة  أمام  الإداريـة  وكذالك شكل  الإسـتعجالية  الأول(  ـب 
 العريضة )المطلب الثاني( .  

    

 المطلب الأول : قواعد الاختصاص في المواد الدارية الستعجالية 

الاختصـاص داخـل جهـات القضاء يحكمـه قاعـدتين ، تتعلـق الأولى إن توزيـع  
أمام القضـاء أمـا القاعــدة    ــةبقاعـدة الاختصـاص النــوعي أي نوعيـة النزاعـات المطروح

الجزا القضـائي  للنظـام  وبالرجوع  الإقلـيم  الاختصــاص  قاعـدة  هـي  أن  ئ الثانيـة  نجـد  ـري 
نصو  بموجـب  نظمهـا  في المشـرع  ورد  حيـث  والإدارية  المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  ص 

ـتركة لجميـع الجهـات القضائية في البـاب الأول ـام المشالكتـاب الأول تحـت عنـوان الأحك
الم وتضـمنته  العـادي  للقضاء  النـوعي  الاختصـاص  أما   32ـواد  على  بعدها  وما 

 وما بعدها .    37الاختصاص الإقليمي حددته المادة 

المشـرع في الكتـاب الرابـع تحـت عنوان    هأمـا فيمـا يخـص القضاء الإداري فقـد أورد 
النـوعي   القضــائية الإدارية حيـث نضم الإختصـاص  امـام الجهـات  المتبعـة  الإجـراءات 

ومـا    37ـوادومـا بعـدها بينمـا احـال قواعـد الاختصـاص الإقليمـي للم  800ـادةبموجـب الم
مــن البـاب  ـل الأول  الدولة نص عليـه في  الفص  مجلس  ـوعيمـا اختصـاص النبعـدها أ

والمتمثـل في  ـراغ  ـرع تـرك فومـا بعـدها ومـا يلاحظ أن المش  900ـادة  الثاني وتضمنته الم
انـه لم يـنص علـى القواعـد الاختصـاص في مجـال الـدعوى الإسـتعجالية ومـن خـلال هـذا 

ـين الجهة المختصة  ـا يخـص موضـوع دراســتنا حـول القواعـد الـتي تب ـكال في ميثـور إش
 في النظر في الدعوى الاستعجال الإدارية .   
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الأصـل العـام أن قضاء الاسـتعجال الإداري لا يكـون مختصـا إلا إذا كـان القضـاء  
الا العـام لاختصسالإداري مختصا كمــا أن  المبـدأ  الـواردة علــى  القاضي ـتثناءات  اص 

يخــص  وفيمـا  الإداري  الإسـتعجالي  القاضــي  اختصـاص  على  تطبـق  الإداري 
الاختصاصـين النـوعي و المحلي. سنتطرق في  هـذا المطلـب إلى الجهـة القضـائية الـتي  

سـتعجالية الإداريـة وسـنبين هـذا مــن  ـدعوى الإيـؤول الاختصـاص لهـا في النظـر في ال
تقسـيمه   النـوعيخـلال  الاختصـاص  الأول  الفـرع  ســنتناول  حيـث  فـرعين  للقضـاء    إلى 

ـاء  لدراسـة الاختصـاص المحلـي للقض  هـا الفـرع الثـاني فخصصـناالإسـتعجالي الإداري أم
 الإستعجالي الإداري. 

 

 قواعد الاختصاص النوعي  الأول:الفرع 

معيـار  إ تحديـد  في  الجزائـري  المشـرع  الأخذ  تجـه  إلى  القضــائي  الاختصـاص  
ي تحديـد الاختصـاص يـتم بـالنظر لأطـراف الخصـومة لا موضـوعها  أار العضـوي  يـبالمع

الم لـنص  اسـتنادا  والإداريـة  2-1ف  800ـادة  وهـذا  المدنيـة  الإجـراءات  القـانون  مـن   .
ال القضـايا  جميـع  "إن  علـى  الولايـة  بنصـها  أو  الدولـة  تكـون  إحـدى ـتي  أو  البلديــة  أو 

على هذا المعيار    ـد وردالمؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة الإداريـة طرفـا فيهـا "إلا انـه ق
 .   1من ق.ا.م.ا   802استثناءات وهو ما جاء في نص المادة 

عل بنـاءا  لهيو  سـنتطرق  المـه  لتحديـد  ـذا  عليـه  الواردة  والاسـتثناءات  العـام  بـدأ 
 نوعي للقضاء  الإداري من خلال ما يأتي:  ـاص الالاختص

 أولا :القاعدة العامة لاختصاص  القاضي الإداري   

لقــد استند المشـرع الجزائـري إلى الأخـذ بالمعيـار العضـوي في تحديـد الاختصـاص  
للالن موضوع  ـوعي  لطبيعـة  تكـون  لا  المعيـار  هـذا  حسـب  فالعبرة  الإداري،  قضـاء 
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الهيئـات المشـار إليهـا   هذهالمنازعـات، بـل لطبيعـة أطـراف المنازعـة. فـإذا كانـت إحـدى  
قضـاء الإداري  ـاص ينعقـد للطرفـا في النـزاع، فـأن الاختص  هالمـذكورة أعـلا  800ـادةفي الم

التعـويض، أو  قضـاء الاسـتعجال وإذا كانـت منظمـة سـواء قضـاء الإ لغــاء أو قضـاء 
،  1ـة مـن قـانون مجلـس الدول  09ـادةـة وطنيـة أو هيئـة وطنيـة عموميـة حسـب تعبـير الممهني

ـص المشروعية  فأن الاختصـاص يعـود إليـه بـالنظر في دعــوى الإلغـاء أو التفسـير أو فح
الهيئات،  فإن لم يفصل فيه مجلس الدولة طبقا للمادة   هبهذ  تعلقأما قضاء التعويض الم

.   

الدراسـة فأننـا    هذهأمـا فيمــا يتعلق بقضـاء الاسـتعجال الإداري والـذي يهمنـا في  
إليهـا في   المشـار  الهيئـات  إحــدى  تكـون  ينعقـد كأصـل عـام في أي منازعـة  انـه  نعتقـد 

 ـا في النزاع.   طرف ـن ق.ا.م.ام 800ـادةالم

ـة الوطنيـة أو يأمـا في حالـة المنازعـات الـتي يكـون احـد أطرافهـا المنظمة المهن
ـق د أن الاختصاص لا ينعقد إلا عـن نـزاع مسـتعجل متعلالوطنية، فنعتقـ  الهيئـة العموميـة

 ام مجلس الدولة.   محـل الطعن أم هاقرارا 

اختـار  الـذي  العضـوي  المعيـار  هـذا  أن  بـين    هإلا  الاختصـاص  لتوزيـع  المشـرع 
الع سنرا القضـاء  ما  وهو  استثناءات  عليه  ترد  بل  مطلقا  ليس  الإداري  والقضاء   ه ـادي 

 يلي:  فيما

 

 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة    1988/ 05/ 30المؤرخ في    98/01من القانون العضوي رقم    09تنص للمادة      -  1

الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة  -1ئيا في :وقاعلى ما يلي:"يفصل مجلس الدولة ابتدئيها  

 نظمات المهنية الوطنية......"    عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والم
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                                         ثانيا : الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة و تحدد فئتين من الدعاوى :

 المنازعات التي تخرج عن اختصاص القاضي بنص القانون:      -أ

 ـادتينق.أ.م.أ حيـث نصـت " خلافـا الأحكـام الم  802ـادة  وهي الاسـتثناءات الـواردة في الم 
   آلاتية:يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات  ه أعلا 800/801

:  -أ الطرق  العموميـة    مخالفـات  الطريـق  علـى  اعتـداء   تشكل  الـتي  الأعمـال  وهـي 
كتخريـب او عرقلـة الســير ومـا يمكـن ملاحظتـه في هـذا الشأن  إن هذا الاسـتثناء نضـري  

ـا الإدارة إلا مدعيـة  تكـون فيهدعاوى لامن الـوع  بيقـي لأن  مثـل  هـذا النطتأكثـر منـه  
فـع الـدعوى مدنيـة فأمامهـا القضـاء الجزائي يمكـن أن تنصـب  وهنا لا يضــطرها الحـال لر 

 ـرف العامة مجرمة قانونا.   أمامـه طرفـا مـدنيا ذالـك لان الجـرائم، الـتي تلحـق الط

دارة في أحوال الاســتعجال عنـد الاعتداء علـى الطريـق، واخـتلال اليسر  ـلإكمـا يمكـن ل
تلجـأ لاتخـاذ مخيف يمكنـه أن  العموميـة  ـه  القـوة  بواسـطة  بنفسـها وتنفيـذها  القـرارات  تلـف 

 .    1ـرق والأماكن لإخـلاء الط

 المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية   -

 _ المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المعدة للسكن  

 _ المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية  

 _ المنازعات الإدارية المتعلقة بالقضايا  الاجتماعية   

 _ المنازعات المتعلقة بحوادث المرور   

 قربمد  الاختصاص فيها للمحاكم الموجو   _ المنازعات التي يعود
 . لس القضائيالمج

 

 .   14أولاد يحيى عبد الرحمان و آخرون ، المرجع السابق ، ص - 1
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 : 1المنازعات التي تخرج عن اختصاص القاضي بطبيعتها -ب

فيفـيري  عن صلاحية السـلطة 23ـتور  من الدس134ـادة:  الأعمـال التشـريعية : إن الم -
القضـائية للنظـر في الطعـون في قـرارات السـلطات العموميـة لـذالك فإن القـوانين الـتي  

ـالي فهـي تخـرج عـن إختصـاص  ـرارات وبالتلـوطني لاتعتـبر قـعبي االش المجلسـدرها يص
 القضاء بصــفة عامـة والقضـاء الإسـتعجالي الإداري بصفة خاصة. 

ارات الصـادرة عـن الحكومـة هي ـر أعمال السـيادة: وتسـمى أعمال الحكومـة فالأصل أن الق -
ـة، وقـد  كنهـا صـادرة عـن جهـة إداريـة تمثـل قمـة الهـرم في السـلطة التنفدي إداريـة، ل  ـراراتق

القـرارات صـادرة عـن عضـو واحـد مـن عضـو واحـد مـن أعضـاء الحكومـة    هذهتكـون  
كـالقرارات الوزاريـة ،وقـد تكـون قـرارات حكومية صادرة عن مجلس الحكومة كهيئة جماعية  

 فهذه القرارات يمكن الطعن فيها .  

فمنهـا - واحـدة  درجـة  علــى  ليسـت  الحكوميـة  القـرارات  الأمـن   إن  بحمايـة  مـايتعلق 
الطائفة تخرج عن اختصاص القضاء   هذه  ـتي تتميز بالطابع السياسي والـداخلي.... وال

 الإداري .  

-    

 قواعد الاختصاص المحلي   الثاني:الفرع 

ـتعجالي الإداري قاعــدة عامـة وهي أن سيحكـم الاختصـاص المحلــي للقضـاء الإ
يبـين  ـاص هنـا يكـون أمـام قاضـي الأمـور المسـتعجلة محليـا، لكــن مشـرعنا لم  الاختص

يمك لكن   ، المحلــي  الاختصـاص  هـدا  تطبيـق  دقواعـد  خـلال   هذهراسـة  ـن  مـن  القواعـد 

 

 ومايليها . 127بشير بلعيد ،القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، المرجع السابق ،ص - 1
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تطبيـق قواعـد الاختصـاص المحلي المنصـوص عليها في    ىـد.م .إ . مإ" ق.   37ـادةالم
 ـيل  كل ذلك مايلي :   نيـة و الإداريـة ويمكن دراسـة وتفصقـانون الإجـراءات المد

 أولا: القاعدة العامة في تطبيق قواعد الاختصاص المحلي   

أمـام  قضـاء الأمـور  ترفـع  يجـب أن  تكـون مقبولـة  المستعجلة كـي  الـدعوى  إن 
يتضـمن قواعـد الاختصــاص المسـتعجلة محليـا لكــن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة لم  

 ـتعجل ولكن يمكن دراسة قواعد الاختصاص المحلي من خلال :   بالنسـبة للقضـاء المس

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية :     917القاعدة الواردة في المادة  1

بالتشـكيلة  المـذكورة علـى أن "يفصـل في مـادة الإسـتعجال  المـادة  حيث نصــت 
لجهـة ـد في تعيـين اـدا الـنص لم يفهث في دعـوى الموضـوع، ف الب  هاب  ـوطنالجماعيـة الم

 .   1وع الدعوى التي تكون مختصة محلياالقضـائية المختصـة بموض

قان 2 في  عليها  المنصوص  المحلي  الاختصاص  القواعد  تطبيق  الإجراءات مدى  ون 
الإدارية:  المد و   نية 

تصـاص المحلـي بالنسـبة للقضـاء المسـتعجل ـأن الاخ الخاصـة بش في غيـاب النصـوص  
إلى    37ـادةفإنـه يتعـين تطبيـق العامـة للاختصـاص المحلـي كمـا تنظمهـا المـواد من الم

ادة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة في ذالـك مـا جـاء في نـص الم  40ـادة  الم
مـوطن المـدعي عليـه    تهاـتي يقـع في دائر ـة القضـائية الختصـاص للجه: " يكـون الا  37

ـع في قاة الو ائيوف .يعـود الاختصـاص للجهـة القضفــإن كـان للمـدعي عليـه مـوطن معـر 
إقامته، وإن لم يكن محـل إقامتـه معـروف .فيكـون الاختصـاص المحلـي في    لمحـ  تهادائر 

 

 . 91أولاد يحي وآخرون، المرجع السابق ، ص  - 1
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خ  ـدانمي حددت  والـتي  المسـتعجل،  .بمقـتض  القضاء  محـددة  قضـائية  لجهـات  صيصـا 
    "   1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   40وكذلك المادة 39ـرات الأخرى للمادة الفق

  صاص المحلي على القضاء المستعجل ثانيا: تطبيق القواعد العامة للاخت 
 في حالة إشكالات التنفيذ-1

حيث يكـون الاختصـاص المحلي في إشـكالات التنفيذ لقاضــي الأمـور المسـتعجلة 
الإشـكالات غالبـا مـا يترتـب عليهـا تعطيــل التنفيـذ   هذهالـتي يقـع في دائرتـه التنفيـذ لأن  

ـه  يالـذي يجـري فيه التنفيـذ علـان  ممـا يقتضـي اللجـوء إلى أقـرب جهـة قضـائية مـن المك
المطل  حـتى الأمـر  إصدار  فور  يمكـن  الأمور  نفس  وتنفيذ  ممكن  وقت  أقرب  في  ـوب 

 .  اصدوره

 في الحالات الخاصة :    - 2

في سـائر الـدعوي المستعجلة الأخـرى الـتي تضمنت طلـب اتخــاذ إجـراء وقـتي  
مـوطن المــدعي عليـه أو   تهاـع في دائر يهـا لـرئيس المحكمـة الـتي يقـاص فصفيكـون الاخت

 .   2 تهاـوب حصول الإجراءات في دائر المحكمـة المطل

 المطلب الثاني: عريضة الدعوى الدارية الستعجالية

وفيم           والإداريـة  المدنيـة  الإجراءات  قانون  لأحكـام  بقوا ـا  وبالرجوع  ـد  ع يتعلق 
لل أـد الإجرائيـة   نجـد  الإدارية  الإسـتعجالية  جععوى  الجزائـري  المشرع  تمتلن  ـاز  هـا 

ت سبالتخفيف،كمـا انـه قصـر الآجـال إلى النصـف، كمـا أن الأوامـر علـى العــرائض ليـ

 

 . 08/09ومبعدها من قا نون الإجراءات المدنية والإدارية   37انظر المادة  - 1

 من القانون نفسه .  299انظر المادة  - 2
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العام النيابـة  مـن  الطلبـات  لتقـديم  ،و خاضعة  المادة  ة  في  الصادرة  الأوامر  تكون 
  لإستعجالية مشمولة بالنفاد المعجل .  ا

العـرائ      أنـواع  إلى  المطلب  هـذا  في  )الفـرع سـنتطرق  الإستعجالية  الإداريـة    ض 
 العريضة الإدارية الإستعجالية )الفرع الثاني (    روط الأول(والش

 

 الفرع الأول : أنواع العرائض  الدارية الستعجالية

توج        سـواء  في جميـع حالات الاسـتعجال  الجزائـري  المشرع  أو اشـترط  إنـذار،  يـه 
ـائع أو غيرهـا مـن الوقـائع أو غيرهـا مـن الأوامـر، أن ترفـع بنـاءا علـى عريضـة  إثبات وق

ـة ،غير انه يتعين علينا التميز بين نوعين من العرائض رفعهـا المـدعي إلى رئـيس المحكمي
   وهي :  

 أولا : العرائض المذيلة :    

أمـر بإثبـات حالـة أو توجيـه إنـذار،           الـتي ترمـي إلى استصـدار  وهـي العـرائض 
ـرائض في ذيلهـا بـأمر مـن رئـيس الغرفـة، وتقـدم هـذه العوبة  وهـي عـرائض بسـيطة ، مصـح

م ة الذي يـأمر في ذيلهـا عند اقتناعه بطلــب  أحد المحضـرين بالقيـا فمباشـرة الى رئـيس الغر 
ـة  فـإن  هـذا النـوع مـن العـرائض لا تتحـدد لـه جلسـات  بإثبـات الحالـة، أو بإنـذار، ومـن ثم

 ولا يمكـن فيـه المـدعي عليـه المحتمـل اختصـامه مـن  أجال الرد.   

 ثانيا : العرائض الأخرى   

دعاوي الموضـوع لـدى كتابـة الضـبط ـجل كوهـي عـرائض افتتـاح دعـوى، حيـث تس      
القض جلسـات  في  تنظـر  الغرفـة  رئـيس  إلى  مباشرة  تقـدم  ويمكـن  ـاء  ولا  الإسـتعجالي، 

ح من  فيهـا  عليـه  يكـون المـدعي  الـتي   ، المسـتعجل  الطلـب  وتبلـغ عريضـة   ، الـرد  ـق 
راء أخـر خـلاف الإنـذار أو إثبـات الحالــة   فـورا إلى المـدعي  إجـ  الغـرض منهـا، اتخـاذ



 إجراءات رفع و سير الدعوى الستعجالية الدارية الثالث:       الفصـل 

 

95 

 

ـذه المسائل في خاصية كـن إجمـال هـرد .يمعليـه المحتمـل اختصـامه ، مـع تحديـد أجـل ال
 .   1واحدة يعبر عنها بالطابع الحضوري للإجراءات  

 الفرع الثاني : شروط العريضة الدارية الستعجالية

 ط لقبـول العريضـة الإداريـة الإسـتعجالية ان تسـتوفي شـروط معينـة، ويمكـن انيشتر     
همـا الشـروط العامـة )اولا( والشـروط الخاصـة بالعريضة   نقسـم هـذه الشـروط الى فـرعين

  ـة الإستعجالية فقط )ثانيا(  الـدعوى الإدا ري

 الإستعجالية   أولا : الشروط العامة للعريضة الإدارية 

في كـل العـرائض المرفوعـة علـى سـواء وقــد نضـمها المشـرع  ـروط  الش  هذهتوجـد في    
"، مـن الفصـل الثـاني  للبـاب    17الى  14واد "الجزائـري في القـانون الجديـد )إ.م.إ( مـن الم

 ـوان" في عريضة  افتتاح دعوى " وهي :   الأول تحـت عن

ـة الضبط من قبل المدعي ـة، مؤرخـة و أن تـودع  بأمان، موقع2ـة  أن تكون العريضة مكتوب -
 أو وكيله .  

ولق - اسـم  القضـائية،  كالجهـة  البيانـات  بعـض  العريضة  تتضمن  عليه  أن  المدعي  ـب 
 وموطنهما .  

 ـوم وتاريخ أول جلسة.  ـد العريضـة في ســجل خـاص مع بيـان أسمـاء و ألقـاب الخصيتق -

 

 . 177مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص  - 1

ديوان المطبوعات الجامعية     مسعود شيهوب  ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  ، الجزء الأول  ،    - 2
 311،ص  2009، الجزائر 
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،  1ـدموغ فـع الرسوم المحـددة بموجـب القـانون للعريضـة، إذ يجـب تحريرهـا علـى ورق مد -
ل العريضة وتبعـا  بعدم قبول  يقضوا  القضاة أن  الدمغة على  ـذالك وفي حالة عدم وجود 

 ".   2شكلا 

 ثانيا : الشروط الخاصة بالعريضة الإدارية الإستعجالية   

 أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب  -1

فمـن حيـث الشكل يجـب أن تتضـمن العريضـة الراميـة إلى استصـدار تـدابير إسـتعجالية، 
 .    3ـوجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الإستعجالي للقضيةعرضـا م

 إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع :  -2

النقطـة أهـم مـا يميـز الاسـتعجال الإداري   هذه". وتعـد  926ـادة "نصـت علـى هذا الشرط الم
قـرار  تنفيـذ  بوقـف  المتعلقـة  القضـايا  العـادي لاسـيما في  القضـاء  أمـام  عـن الاسـتعجال 
إداري، إذ يجـب أن ترفـق العريضـة المعروضة أمـام  الاسـتعجال الإداري  بنسـخة مـن  

ـي الاسـتعجال إلى وجـود قاض  ـئنعريضـة دعـوى الموضوع، وذالـك مـن أجـل أن يطم
تتضـمنه   مـالم  وهـو  بالجديـة  تتسم  المثـارة  الأوجـه  وأن  الـدعوتين  بـين  حقيقـي   ارتبـاط 

تـزامن دع834ـادة"الم فقـط  تشـترط  الـتي  الجديـد   القـانون  القرار    ـوى " مـن  التنفيذ  وقف 
 .   4الإداري مع دعوى مرفوعة في الموضوع

 

المتعلق بقانون الإجراءات الجبائية من ج.ر عدد   -2001/ 22/01المؤرخ في  01/21من قانون رقم  83/1انظر المادة،  - 12
79  .   

 من ق.إ.م.إ  17انظر المادة  - 2

 من نفس القانون . 925المادة - 3

طلبات الرامية إلى وقف  التنفيذ بدعوى مستقلة لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار  على :"تقدم ال834تنص المادة    -   4

 من ق .إ.م’.     830الإداري ، مالم يكن متزامنا مع دعوى في الموضوع ، او في حالة التظلم المشار اليه في المادة  
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السـابقة للعـرائض أن يرى أن  عنصـر الاسـتعجال  متـوفر ام لا،  بعـد تحقـق الشـروط  
ـا إذا مؤسـس أو لا، وفي حالـة النفـي يـرفض قاضـي الاستعجال الطلـب بـأمر مسـبب، أم

يحكـم القاضي بعدم    ةـاص الجهة القضـائية الإداريـدخل في اختصـب لا يظهـر أن الطل
نجد أن المشرع ميز أمرين رفض الطلب والحكم     ـدد، وفي هذا الص1ـوعي  الاختصـاص الن

 بعدم الاختصاص وهذا التمييز يكون كالأتي :  

الـرفض يكون عندما لا يتـوفر الاسـتعجال في الطلب أو يكـون غـير مؤسـس ، فيصـدر -  1
 جهة الاستئناف رقابتها .    كي تمارسـي أمرا مسببا القاض

دما يظهـر أن الطلـب لا يـدخل الاختصـاص النـوعي، عنـ  القاضـي بعـدميحكـم      -2
إلى    فاختصـاص بإحالتهـا  يـأمر  أن  هنـا  للقاضــي  ولـيس  الإداريـة،  القضـائية  الجهـة 

 .  2ـة المختصة  الجه

     

 
 
 
 
 

 بحث الثاني الم

الستعجالية  ى ءات سير الدعو راإج

 الدارية 

   

 

 من ق.إ.م.إ  824أنضر المادة  - 1

 ومابعدها  .     471برابرة عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص     - 2
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ـوم أجـال  صالقاضـي  بالصورة الصحيح المقبولـة  قانونــا يمـنح للخ  العريضة إلىبعد رفـع        
بعد التبليـغ الرسمـي مت  ـا ـة الإداريـة  لتقـديم مـذكرات  الـرد أو ملاحظقصـيرة  مـن طـرف  الغرف

لــك لأن الطـابع الإسـتعجالي يتنـافى والآجـال الطويلـة و التمديـد ناهيـك علـى أن .ذ  1ـة  للعريض
" المتعلقـة بطلـب التســوية و الإعـذار  لا تطبـق  في مـادة الاسـتعجال، 848ـادة "أحكـام الم

لى القاضـي  للتحقيـق. وسنقسـم هـذا المبحـث إلى مطلبـين سـنتناول في الون إوبعـد ذالـك يح
الفص الطعن في  المطلـب الأول )إجـراءات  بعنوان )طرق  الثاني  والمطلب  الدعوى (  ـل في 

 الدعوى الإستعجالة الإدارية( 
 

 المطلب الأول: إجارءات الفصل في الدعوى الستعجالية الدارية 

يـتم التكليـف ـبعـد رف  ع عريضـة الـدعوى الإسـتعجالية أمـام الجهـة القضائية الإداريــة المختصـة  
لـدعوى الإسـتعجال الصـحيح للخصـوم للقواعـد الإجرائيـة المقـررة للتكليـف بالحضور في مجـال ا 

  ـام لة التحقيـق فيهـا )الفـرع الأول( و بعـد إختتـتعجالإداريـة ،يباشــر قاضـي الأمور الإداريـة المس
 التحقيق  في الدعوى يصدر الأمر الإستعجالي )الفرع الثاني(  

 

 الفرع الأول : التحقيق في الدعوى الدارية الستعجالية 

 سنوضح قواعد سير و إختتام التحقيق في الدعوى الإستعجالية الإدارية فيما يأتي :   

 أولا : قواعد سير التحقيق

هنـا يستدعي الخصـوم  مـن طـرف القاضـي الإســتعجالي للتحقيـق في أقـرب جلسة،          
وفقـا لأحكـام  ـة   تم إسـتدعائهم بمختلـف الطـرق، وذالـك عنـدما يخطـر القاضـي بطلبـات مؤسسيو 

خـاص   وجـه  إمـا لقيـامون ذالـك،  ــذ قـرار إداري، ويكـف تنفي" المنتعلقتـين بوق920أو  919ـادة  الم

 

 من نفس القانون .   928 انظر  - 1
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مـن شـأنه إحـداث شـك جـدي حـول مشــروعية القـرار ا وان ينتهـك الحريـات الأساسـية  وهـذا 
 "   08/09" من قانون 929ـنص المادة "طبقـا ل

 " بمجرد استكمال الإجراءين :   930تعتبر القضية  مهيأة للفصل بنص المادة"

رار الإداري، أو بعـض  تقـديم العريضـة الراميـة إلى وقـف تنفيـذ القـ -1
   .بنسخة من عريضة الموضوع   ـار منهم مرفقةالآث

 التأكد من استدعاء  الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة .   -2

 قواعد سير الجلسة   •

م قانونـا ويرأسـها  مـا سـبق تعقـد الجلسـة علنـا وبحضـور الخصـوم  أو مـن ينـوب عـنه بعـد تحقـق  
وان    عليها   ـدعىالكاتـب، ويجـوز للقاضـي مناقشــة الخصوم حـول  الوقـائع الم ـ  هالقاضـي و يعـد

للمتـدخل  ويـودع الأطــراف   ذالـك ضرورة أو مصـلحة  كــان في  إذا  الغـير   باختصام  يـأمر 
 .    1ـادل العرائض و المستندات بعـد تب  تهم ـتندا مس

 

 الدفوع :   •

ـق  بالاختصـاص لنوعي أو المحلـي، وعلـى المـدعي إقامـة يتعل  2ـا  قد يثـير الخصـوم  دفوع 
ق ـالـدفوع  في أي مرحلـة كانـت عليهـا الـدعوى  وقـد يتعل  هذهالـدليل مـا يدعيـه،  ويجـوز إبـداء  

 ـثلا بانعدام  عنصر الاستعجال ذو المساس بأصل الحق .    الـدفع م

 إجراءات التحقيق :    •

 

 54طاهري حسين ، المرجع السابق  ،ص   - 1

 من ق.إ.م.إ  69الى  48أنضر المواد من - 2
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والقضـاء علـى أنـه يجــوز لقاضـي الأمـور المسـتعجلة الإداريـة قبـل الفصل في اسـتقر الفقـه  
ى الإسـتعجالية الإداريـة المطروحـة أمامـه أن يلجـأ لكـل الوسـائل الـتي يمكـن للمحـاكم ـدعو ال

إجـراءات  مـن   ي يمكـن لـه اللجـوء لكـل إجـراءالإداريـة اتخاذهـا لاسـيما إجـراء خـبرة والتحقيـق  أ
الإج قــانون  في  عليهـا  المنصـوص  والإداري  ـراءات التحقيـق  يتعلـق وه   1ـة المدنيـة  الأمـر  ـا 

ي الـتي  التحقيـق  وقبــل اضق  بهاـأمر  بـإجراءات  الخصـومة  سـير  أثنـاء  المسـتعجلة  الأمـور  ـي 
     الحق .  الدعوى ودون المساس بأصلي في ئنها ـرارفصـله فيهـا وذالـك بغـرض اتخـاذ ق

 ثانيا : اختتام التحقيق    

بعـد الانتهـاء مـن تحقيـق تختـتم الجلسـة  مـالم يقـرر قاضـي الاسـتعجال تأجيـل اختتامـه          
إلى تـاريخ لاحـق ،وتؤجـل القضـية مواعيـد قصـيرة تناسـب وطبيعـة القضـية المعروضـة ويخطـر  

 ـل الوسائل .   الخصـوم بك

ـائق الإضـافية خـلال الفـترة الممتـدة بـين الجلسة  أن المشـرع أجـاز توجيـه المـذكرات والوث  ـظويلاح
واختتـام التحقيـق مباشـرة إلى الخصـوم الآخـرين عـن طريـق محضـر قضـائي، ويقـدم الخصـم  

ـدليل عما قام به أمام القاضي، وفي حالة التأجيل إلى جلسة أخرى يفتتح التحقيق  المعـني ال
    .2من جديد 

" مـن   855ـادة "المقـدم بمناسـبة دراسـة الم هن المشـرع تراجـع عـن تبريــر كمـا يلاحـظ  كـذالك أ  
ـانون الجديـد  حينمـا اسـتبدل لفـظ"فـتح" بعبـارة إعـادة السـير " علـى أسـاس  أن فـتح التحقيـق الق

ـادة المسـتقر عليـه أمـام القضاء الجزائـي، والأصـح إعـادة الســير في التحقيـق وكانـت  تعبـير م
ـا  "إذا تبـين لـرئيس تشـكيلة الحكم إن الحكـم  يمكـن أن يكـون مؤسس: ت على  " قـد نص843"

ـذا الوجـه ويحـدد الأجـل. الـذي هـم، و الخصـوم  قبـل جلسـة الحك  ـمعلـى وجه مثـار تلقائيـا يعل
ـى الوجه  المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق لا تطبق علت  ـاملاحظـديم   يمكـن فيـه تق 

 

 من ق.إ.م.إ  873الى المادة  838أنضر الم واد من  - 1

 من ق.إ.م.إ  931 انظر  - 2
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.     هذهأحكام   الأوامر"  على   المالمادة  أج932ـادة"لكـن  إخبـار ـاز "  الاسـتعجال  لقاضـي  ت 
الع بالنظـام  المتعلقـة  المثـارة  بالأوجـه  للمادة  ـام وفقالخصـوم  يحمـل معـنى مجموعـة    هذهـا  لا 

الضـرورية  ال  القواعـد  المسائل لحفـظ  إنمــا  الجزائـري،  القضـاء   كمـا عرفه  الاجتمـاعي   سـلم 
 .   1ـن النظام لعام يحضـر مخالفتهـا كقـول المشـرع بـأن الاختصـاص م ـتي ال القانونيـة 

 

 الفرع الثاني :إصدار الأمر الستعجالي 

يفصـل في الأمـر الإسـتعجالي بالتشـكيلة الجماعيـة في الموضوع أي الـذي ينظـر القضــية       
ولـة، مـة الإداريـة أو أمـام مجلس الدـا جماعـة قضـاة سواء كنـا امـام المحكرد وإنملـيس قاضـي ف

ـديم  المدنيـة الق  مـن قــانون الإجـراءات  3ـرر مك  171ـادة  خلافـا لما كـان عليـه الحـال في الم
 .    2الذي كان يمنح هذا الإختصاص لقاض فرد 

 أولا: طبيعة اختصاص القاضي الإستعجالي الإداري   

يس ولائـي، فهـو يصـدر اص قضـائي ولـتصيعتـبر اختصاص القاضـي الإداري هــو اخ        
بعـد القانونيـة  طـرح    الأحكـام  بالأوضاع  عليـه  التحقيـق   النـزاع  مــن  الانتهـاء  وبعـد  المعتادة، 

 ـرا إستعجاليا ليفصل في موضوع النزاع.   يصـدر أم

 

 . 473برابرة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص - 1

 من ق.إ.م.إ    917انظر المادة - 2
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تتم الجلسة بقاعة الجلسات وهي علنية طبقا لمبدأ علنية الجلسات، ما لم يأمر القاضي        
سرية  لدواعي النظام العام أما بالنسبة للتدابير الإستعجالية كالإنذار، والمعاينة  الصادرة   انهاب

في مكتبه دون الحاجة إلى جلسة علنية ودون تبليغ   بهاعلى ذيل العريضة، فإن القاضي يأمر 
 .   1للنيابة العامة 

 ثانيا:طبيعة الأمر الإستعجالي    

 مشتملات الحكم :   •

 الحكم الصادر على :   يجب أن يشمل 

 .   هالقاضي الإداري  الذي أصدر  -

                                                            

 كاتب الجلسة.  اسم الكاتب -

 اسم أسماء وعناوين الخصوم ووقائع الدعوى لختامية.   -

 الدفوع القانونية و الأسباب التي بنيت عليها .  -

والكات - القاضـي  وإمضـاء  ويتعالمنطـوق  كانت  ـب  وإلا  تسـببيها  ـين 
  .2ـةلباط

"،  932" و" 931ـادتين "وعند إصـدار الأمـر الإسـتعجالي يجـب الإشـارة إلى تطبيق المـادة أحكام الم
، ويبلـغ الأمـر الاسـتعجالي  وفقـا للقواعـد المقـررة  المتعلقتـين باختتـام التحقيـق وإخطـار الخصـوم

   .  3ـغ الرسمي، وعند الاقتضاء يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجالللتبلي

 حجية الأمر الإستعجالي :   •

 

 . 146لحسن بن الشيخ اث ملويا ، المرجع السابق ، ص- 1

 . 55طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص- 2

 ، ومابعدها  من ق.إ.م.إ و 933المادتان  - 3
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ه ذو اثـر فـوري مـن الرسمـي  تـاريخ التبليـغ الرسمـي أو التبليـغ ـيتميز الأمـر الإسـتعجالي بأن  
،   هفـور صـدور   هللخصـم المحكـوم عليـه، غـير أنـه يجـوز لقاضـي الاسـتعجال  أن يقـرر تنفيـذ

ة في  يـيغة التنفيذـورا بالصويبلـغ أمـين الضـبط الجلسـة بـأمر مـن القاضـي، منطـوق الأمـر ممه
 .   1ـل وصل استلام، إذا  اقتضت ظروف الاستعجال ذالك  الحـال إلى الخصـوم  مقاب

يعد الأمـر الإسـتعجالي الصـادر مؤقـت بطبعـه تقضي بـه الضـرورة المطلقـة والخطـر         
ـت الأسـباب  ي النـزاع موضـوعا، وإذا زالـر فالطـارئ وهـي لا تلـزم محكمـة الموضـوع عنـد النظ

يـة وأصـبح  في حكـم العـدم، كمـا أن قاضـي الأمـور الإدار   النزاع ـا  الـتي بـني عليه
المستعجلة غـير مقيـد بـالأوامر  الـتي يصـدرها  فقـد تتغـير الظـروف ، كمـا تتغـير المراكـز  

ل في الأو  هـدر لأطـراف وبالتـالي  يجـوز لـه إصـدار أمـر مخلـف للأمـر الـذي أصـة لالقانوني
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يصـدرها قاضـي الأمـور الإداريـة  وبنـاء علـى  دعـوى اسـتعجالية جديـدة، كمـا وإن الأوامـر الـتي  
 ر المسـتعجلة مـن شـروطها أن لاتمـس أصـل الحـق، فهـي مجـرد تـدابي

الغـرض منهـا   الحقـوق مؤقتـة،  الفص  حمايـة  لغايـة  القانونيـة للأطـراف  المراكـز  في موضوع ـل  و 
 .     1ـام، أمام القاضي المختص الخص

الجهـة  هداريـة المسـتعجلة أمـرا اسـتعجاليا ,يلـزم بمقتضـاومثـال ذلـك: أصـدر قاضـي الأمـور الإ
قـة ـة المتعلالإداريـة بوقـف الأشـغال علـى القطعـة محـل الخصـام لغايـة اتخـاذ الإجـراءات القانوني 

القطع إدخـال   إجــراءات  أو  العموميـة,  للمنفعـة  الملكيـة  العقاريـة  بنـزع  الاحتياطـات  ة ضمن 
ة طبقـا راءات ونـزع الملكيــة المـدعى عليهـا، بتصـحيح الإجمـت الجهـة الإداريـذلك اقكـن بعد  وال

 ـر عملية الأشغال من جديد .   تباش هللقـانون وبمقتضـا

بوقـف الأشـغال،   فيهــا أيضـا الأمـر  يطلـب  برفـع دعـوى اسـتعجالية جديـدة   المـدعي  قـام  إذ 
بـالأمر الأول ويجــوز في  ي مقالحالـة غـير    هذهفالقاضـي في   بـرفض   أنالمـدة    هذهـد  يـأمر 

الجديـدة الـتي طـرأت  لأن عمـل الإدارة أصـبح ـروف  الطلبـات المـدعي لعـدم التأسـيس نضـرا للظ
عـن   الإدارة  وقـف  تـبرر  الـتي  الاسـتيلاء  أو  التعـدي  حالـة  هنـاك  وليست   ، للقـانون  مطابقا 

لها الحجية التامة، إذ لم تتغير الظروف التي الأوام  هذهأن  مواصـلة الأشـغال إلا   ـر تكون 
 صدرت فيها .    

اص المحلـي، نظـرا لكـون الجهـة  ومثـال ذلـك: إذ ا صـدر أمـر إسـتعجالي يقضـي بعـدم الاختص
الإداريـة المسـتعجلة تبقـى غـير مختصـة محليـا، وعليـه أن يـأمر بـرفض الـدعوى لسبق الفصل  

 ـع دعوى جديدة .   هـا في حالـة رففي
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ـر عجالي الـذي يقضــي بوقف تنفيـذ قـرار إداري، لا يلــزم الغرفـة الإداريـة الـتي تظهـتالأمـر الإس
في دعوى مشروعية هذا القرار فيجوز لها أن تقرر برفض  الدعوى نظرا لكون القرار مشروع 

1  . 

مـا أن المحكمـة تملـك الأمـر  ـانون كـاد المعجـل بقـوة القالأوامـر الإسـتعجالية تكـون مشمولة بالنف
القضـاء بمـا لم يطلبـه  ـبر ذـب، ولا يعتبالنفـاد المعجـل، ولـو لم يطلـب المدعي هـذا الطل لك 

 ـر حتمي ويستمد من القانون مباشرة.   الخصـوم، لأنـه أم

بحيـث لا يجـوز تنفيـذ الأحكـام قبـل ـل ،  مخالفـة للأص  انهاـدة  ومـا يعـاب  علـى القاع       
تبليغهـا وإخطار المحكـوم عليـه وفي حـالات الضـرورة القصـوى ، وحـتى قبـل قيـد الأمـر أن 

اتبع لـو  لأنـه   ، للأمــر  المسـودة  بموجـب  بالتنفيـذ  القاضـي  وانتظـارا  ن ـيـأمر  العـادي    الطريـق 
تـأخير وبطـيء ، قـد يفـوت  ن  نسـخة م الأمـر التنفيذيـة وتبليغهــا قبـل مباشـرة التنفيـذ لحصـل 

 .   1ـدارالأمرالفرصة والمقصـود في استص

 

 المطلب الثاني :طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الدارية 

ـية في المرفـق القضـائي فهـو  ـادئ الأساسيعتـبر مبـدأ المتقاضـي علـى درجتـين مـن المب
الوسـيلة  الــتي تحمـي المتقاضـين والقضـاة ،فهـي تحمـي القاضـي مـن حيـث تمكينــه مـن مراجعـة 
الأخطـاء الـتي يكـون قـد ارتكبهـا في حكمـه الأول ) المعارضة ،التمـاس إعـادة النضر،اعتراض 

ى قضـاة آخـرين غـير القاضـي الـذي أصـدر الحكـم الأول صـومة( أو تحـال علـارج الخالغـير خ
القاضــي بحيـث   هتحمـي  المتقاضـين تجـا انهاـا  ) الطعـن بالاسـتئناف ،الطعـن بـالنقض( ، كم
يـرا    هذه و قـد ورد تقسـيم  ـادل ،في حقــه غير ع  ه يمكـن للمتقاضـين الطعـن في الحكـم الـذي 

 ـة والإدارية إلى طعون عادية وغير عادية.  لإجـراءات المدنيالطعـون  في أحكام قـانون  ا
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ذات   الحـق وتعتـبرإن الأوامـر الصـادرة في الأمـور الإداريـة المسـتعجلة لا تمـس أصـل  
 ؟    2ـفة مؤقتة ولا تحوز حجية الشيء المقضي فيه فهل أن المشرع يجيز الطعن فيها ص

 ـة  سنستعرض طـرق الطعـن العاديـة في الـدعوى الإسـتعجالية الإدا ري هومـن خـلال ماسبق ذكـر 

 ) الفرع الأول( و طرق الطعن الغير عادية)الفرع الثاني( .   

ـر   يـة إلى كـل طــرق الطعـن في الأوامـة و الإدار راءات المدنيـلم يتطـرق المشرع في قـانون الإجـ  •
الاستعجالية، حيث ذكر فقط الاستئناف كما أضاف المعارضة حـديثا وهـذا لا يمنـع مـن جـواز  

 وهذا ما سنوضحه فيما يأتي:    3الطعـن في المـواد الاستعجالية بالطرق الأخرى 
     

 الفرع الأول : طرق الطعن العادية 

 غير قابلة لأي طعن وهي:    

التي تشكك جديا في   هالأوامر القضائية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المشوبة بإحدى الوجو  -
 مشروعيتها وبالتالي إمكانية إلغائها.  

الأوامر الصادرة بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق   -
 إداري .   

 الأوامر التي تعدل أوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حل لها .    -

تعتبر طرق الطعن العادية وسيلة لإعادة النظر أو لمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في 
الاس الدعوى  أو  موضوع   ،) المعارضة   ( النزاع   أطراف  احد  بغياب  كان  تعجالة سواء  

 بحضور أطراف النزاع )الإستئناف( وهذا ما سنوضحه فيما يأتي:   
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 أولا: المعارضة    

المعارضة هي طريقة من طرق الطعن العادية تجيز للطرف المحكوم عليه غيابيا أن         
ارضة ويكون أمام نفس الجهة القضائية التي  يطعن في ذات الحكم أو القرار عن طريق المع

دف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي ويتم الفصل فيها من جديد أي  ته  أصدرته.بحيث
 .    1من حيث الوقائع والقانون 

م الإسـتعجالية  إن المشـرع الجزائـري لم يـنص صـراحة علـى جوازيـة المعارضـة في الأحكـا
 ضة .   للمعار  ةفهـي غـير قابلـ

لكن إذا لم توجـد المعارضـة فالتسـاؤل المطـروح هـو في حالـة مـا إذا  كانـت الجهـة  
تغ عليهــا  المدعيـة  بسيالإداريـة  الحضور  عن  ممثلهـا  مـب  الأمـر  ـبب  وصــدر  الأسـباب،  ـن 

 وقفه؟   ـا بالنسبة إليها. ما مالاسـتعجالي غيابي

الطريقـة إذا صـدر الأمـر الاستعجالي   هذهون مـا يمنـع اللجـوء إلى  ندة عامـة لا يجد في القـا ـكقاعـ
ـرد لمنح لـه أجـل ل  ـغللم يبلــغ بعريضـة الطلـب المسـتعجل، أمـا إذا ب  هغيابيـا، لأن المحكوم ضـد

مضـروب له، فـإن الأمـر الاسـتعجالي سـوف يصـدر حضـوريا  ـاد الإن لم يقـدم مذكرتـه في الميع
 .   2ـه، من هذا فان المعارضة جائزةإلي بالنسـبة

ويـرى الأسـتاذ " حمـدي باشـا عمـر"، أنـه لا يجـوز المعارضــة في الأوامـر الاسـتعجالية  
 ـة ،بينما يجوز ذلك في الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة.   المدني

أخـذ   فقد  القضـائي  الاجتهــاد  لموقـف  بالنسبة  الطعـن أمـا  جـواز  عـدم  مبـدأ  علـى 
بالمعارضـة في الأوامـر الاسـتعجالية الصـادرة في المـادة الإداريـة هـذا مـا يتضـح مـن الصـادر 
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ـادر  " الص142612ـم "مـة العليـا _ مجلـس الدولـة حاليـا_ قـرار رقـة للمحكمـن الغرفـة الإداري
 و في حيثياته:   1" 16/04/1997في "

تنص    ـن ق.إ.م" م188ـادة "المستأنف يـزعم بواسطة وكيلـه الأستاذ ب.ع بـأن الم  " حيـث أن
الأوامـر ولـيس القـرارات لأن المـادة لا تطبـق علـى القـرارات الاسـتعجالية حيـث انـه فعـلا   ـىعل

للمعارضـة  هـذا فهـذه المـادة ت نص بـأن الأوامـر الصادرة في المـواد المسـتعجلة غـير قابلـة  
 ـراءات المدنية السابق .   بالنسبة لقـانون الإج

" في  950ـادة "و بالنسـبة لقــانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد قـد نـص في الم
الحكم المعـني تسـري  ـر أو  الآجـال مـن التبليـغ الرسمـي للأم  هذهالفقـرة الثانيـة علـى :" تسـري  

ت انمـن  إذا صدر غيابيا تسري  ـاريخ  المعارضة  الآجال في مواجهة طالب    هذهقضاءّ أجل 
 التبليغ ".   

ومـا يسـتنتج مـن نـص المـادة أن المعارضة في المـواد الإستعجالية الإداريـة جـائزة،  
القضــاء إذا تنطبـق عليـه ـام  وبمـا أن الأمـر الإسـتعجالي الغيـابي بطبيعته يعد حكـم من أحك

 .     1ـن القانون الجديد وبالتالي فالمعارضة جائزة" م953دة "ـاالم

للإشارة فإن المعارضة  عند رفعها لا توقف الأمر الإستعجالي فهو مشمول بالنفاد  
المعجل، وينفد من الرغم بالمعارضة خلافا للقواعد العامة، وعلى ذلك فمن مصلحة المحكوم  

لاستعجالي الغيابي  وهذا حتى يتسنى له الحصول  عليه غيابيا أن يرفع  استئنافا ضد الأمر ا
 .   2على وقف التنفيذ في أسرع وقت قبل الفصل
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 ثانيا: الاستئناف   

يعرف الاستئناف أنه طريقة من طرق الطعن العادية يهدف إلى لمراجعة أو إلغاء الحكم     
لاستئناف الصادر عن المحكمة حيث يفصل قضاة الدرجة الثانية في الحكم المطعون فيه با

 .   1من حيث الوقائع والقانون 

ق ا م ا . يجوز لكل ذي طرف حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونية    949المادة       
ولم يقدم الدفوع أن يرفع استئناف ضد الأمر الاستعجالي صادر من المحكمة الإدارية مالم 

يوم    15ينص القانون على خلاف ذلك .ويحدد ذلك أجل الاستئناف لأوامر الاستعجالية ب  
الآجال من يوم التبليغ الرسمي وتسري من    هذه  مالم ينص القانون على خلاف ذلك تسري 

 الآجال في مواجهة طالب التبليغ .    هذه انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا وتسري 

                                                            

الحكـم  الأمـر    مـن القـانون الجديـد علـى جوازيـة رفـع الاسـتئناف ضـد   949ادة  وقد نصت الم 
ـة الأوامـر القابل   ينالصــادر مـن المحكمـة الإدارية مـا لم  يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك، ومن ب

 للاستئناف :   

المتعلقـة بالحريـات العامـة وتسـتأنف أمـام مجلـس   920ـادة  الصادرة طبقـا لأحكـام الم  الأوامـر  -
غ. ـيومـا التاليـة للتبليـغ الرسمي أو التبلي  15ريع بالتش  ه. أمـا عن ميعــاد رفعهـا فقد حـدد  2ـةالدول
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ـام العـام يجـب علـى القاضـي مراقبـة ذلـك الميعـاد ومـدى  ظبمـا أن ميعـاد الاسـتئناف مـن الن  و
 ه. مـن تلقـاء نفس هتـوفر 

  احترامه.ذلك الميعاد قد تم ولا يقبل الاستئناف شكلا إلا بعد التأكد من كون 

قض لـذلك  الإداريـة-1ـىالأعل  المجلسـى  تبعــا  قبـول  1982_06_26ـاريخ  بت  -الغرفة  بعـدم 
 ة الاستئناف شكلا لوقوعها خا رج الآجال.   عريض

    ساعة. 48يجب على مجلس الدولة أن يفصل في طلب الاستئناف المرفوع إليه خلال  

بب أن الطلبـات  ـومـن الأوامـر القابلـة للاسـتئناف أيضـا الأوامـر القاضية برفض الـدعوى بس -
. ويكـون الطعـن  2 924ادة  غـير مؤسسـة، أو لعـدم الاختصاص النوعي الـتي صدرت وفقـا للم

 . 3بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه أن يفصل فيها خلال شهر واحد ـا فيه

القاضية بمــنح تسبيق مـالي للـدائن ـر  ـك الأواملومن بين الأوامـر القابلـة للاسـتئناف أيضـا ت -
 .  4يوما من تاريخ التبليغ الرسمي  15ـتأنف أمام مجلس الدولة خلال  وتس

الأوامــر أن  وبمـا  المعج  للإشـارة  بالنفـاذ  مشـمولة  أي  الإسـتعجالية  مـن انها  ـل،  بالرغم  تنفـذ 
بالنظام العـام  ررا للمحكـوم عليـه أو قـد تمـس  ضقـد تسـبب    نهاـة أو الاسـتئناف، ولكو المعارض

الدولة أن يوقـف فـورا   لمجلس  ـتعجاليةأو الأمـن العـام، فإن المشرع أجـاز لـرئيس الغرفـة الإس
 .   5ـفة مؤقتة لغاية الفصل في الاستئناف مـر الإسـتعجالي بصتنفيـذ الأ

 

 . 162حسن بن الشيخ اث ملويا، المرجع السابق ، ص   - 1

: عندما  لا يتوفر الإستعجال في الطلب ، أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب   924تنص المادة    - 2
بأمر مسبب وعندما يظهر ان الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية ، يحكم القاضي بعدم الاختصاص  

 النوعي .    

 من القانون نفسه .  938المادة - 3

 من القانون نفسه .  943المادة  4

 . 161لحسن بن الشيخ اث ملويا، المرجع السابق، ص  5
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بالفصـل في الاسـتئناف في الأوامـر   902ة ـاديختص مجلـس الدولـة حسـب نـص الم         
المحـاكم الإداريـة، كمـا يخـتص أيضـا بالقضـايا المخولـة لـه بموجـب نصـوص  ـنالصـادرة ع

ـس الدولة في الاستئناف المرفوع إليه أما بإلغاء التدبير المأمور به.  خاصـة و يفصـل مجل  
  

 الفرع الثاني: طرق الطعن الغير عادية 

إذا كانـت طـرق الطعـن العاديــة لا تثـير إشـكالا كبـيرا بالنسـبة للأوامـر الصـادرة عـن  
ـة أثـارت خلافــا بـين الفقهاء،  يير العادقاضي الأمور الإداريـة المسـتعجلة، فـإن طـرق الطعـن الغ

ـن يستبعدها إطلاقـا علـى أسـاس أن الأوامـر الإسـتعجالية لاتحـوز الحجيـة ولا تمـس   مفمنهم  
بأصل الحـق ،وبالتـالي فالمتضرر يمكنـه المطالبـة بحققـه أمـام قاضـي الموضوع، بـدعوى جديـدة 

وازيـة قبـول طــرق الطعـن الغـير العاديـة، في ير دعـوى الموضـوع، ومـنهم مـن يرى جـأثنـاء س
سـنتطرق في   ه.وممـا سـبق ذكـر   1ـريحالأمـور المسـتعجلة، لكـون المشـرع لم يمنعهـا بـنص ص
عوى الإسـتعجالية الإداريـة، الطعـن ـدهـذا الفـرع إلى دراسـة طـرق الطعـن الغـير العادية في ال

 ـا( اعتراض الغير الخارج عن الخصومة )ثالثا( .   إعـادة النضـر )ثاني بالنقض )اولا( ،التمـاس 

 أولا :الطعن بالنقض   

وهـو أحـد طرق الطعـن الغير العادية وهـي تختلـف عـن طـريقتي الطعـن بالاسـتئناف  
ـان عاديتــان يسـمحان أو  بالمعارضـة، حيـث أن كـلا مـن الاستئناف والمعارضـة طريقت  ـنوالطع
ـكلية والموضـوعية ومـن الناحية ـاحيتين الشلبـان إعـادة النظـر في الـدعوى مـن جديـد مـن النيتط

ـن بالنقض مقيد بعدة حالات محددة لا علاقة لها بالموضوع و مقصورة  القانونيـة، بينمـا الطع
  .  1على الجانب القانوني فقط 
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 :   1شروط عريضة الطعن بالنقض هي

   فيه.تحديد الجهة القضائية مصدرة القرار المراد الطعن  -

 تحديد أطراف دعوى الطعن و مواطنهم .   -

 أن تكون موقعة ومختومة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة.   -

لس القضائي، و تم تبليغه إلى الخصم، لمجإذا صدر أمر استعجالي عن الغرفة الإدارية با
 و لم يرفع هذا الأخير 

استئنافا ضد ذلك الأمر في الميعاد الخمسة عشر يوما الممنوحة له قانونا، فإن الأمر 
طبقا   ه ئيا فهل هذا لا يمنع بالتالي من رفع طعن بالنقض ضد نها   الاستعجالي يصبح

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و التي    10/ 98من القانون العضوي رقم    11للمادة  
 تنص على انه:   

  "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة 
 و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة."    نهائيا

تتكلم عن القرارات  همن القانون أعلا 11دة يكون الجواب على هذا السؤال بالنفي لان الما
ئيا ،أي في آخر درجة، حيث يجوز الطعن بالنقض ضد الأحكام و القرارات  نهاالصادرة  

صادرة عن آخر درجة من    انها  التي تصدر من مجلس قضائي أو محكمة على أساس
ائيا  ولم  و تبعا لذلك إذا صدر حكم أو قرار قضائي ابتد  نهائيادرجات التقاضي، أي تصدر 

في الميعاد القانوني فأنه لا يمكن الطعن فيه بالنقض، لكون المحكوم عليه   هيستأنف ضد
استئنافا في الميعاد القانوني و بالتالي   ه رضي بالحكم أو القرار القضائي عندما لم يرفع ضد

 قل أن يقبل منه الطعن بالنقض.  لا يع

 

يوسف دلاندة ، طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام والقرارات  الصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري   -   1

 .   171، ص  2009الإدارية ، دار هومة ، الجزائر وفق قانون الإجراءات المدنية و 



 إجراءات رفع و سير الدعوى الستعجالية الدارية الثالث:       الفصـل 

 

113 

 

 

 ثانيا: التماس إعادة النظر  

 ه يعتبر التمـاس إعـادة النظـر، طريـق مـن طرق الطعـن غـير العاديـة غــير أن مـا يميـز      
عن الطعـن بالنقض،  أنـه في حالـة إلتمـاس إعـادة النضـر، القضـية يعـاد النضـر فيهــا مـن 

ـالنقض بـن  طرف الجهـة القضائية الـتي أصـدرت الحكـم المطعون فيـه بالإلتمـاس، بينمـا الطع
تن فيهـا جهـة قضظالقضـية  فيه ـر  المطعون  الحكم  التي أصدرت  الجهة  أخرى غير  ـائية 
 .   1بالنقض 

ر  ظقـد اسـتقر الفقـه عمومـا حول عـدم جوازيـة الطعـن بطريق إلتمـاس إعـادة الن            
في ذلك   او ـر الإداري الإستعجالي، كما هو الحال بالنسبة لطعن بالنقض و إستندفي الأم

 :    2على

                                                            

ويجـوز ـطبيع - تحفظيـة صرفة،  مسـائل  في  تصـدر  مؤقتـة  طبيعـة  الإسـتعجالية  الأحكام  ة 
المطالبـة بتعـديلها أو إلغائهـا من نفس القاضـي المسـتعجل عنـد حصــول   اللمتضـرر منه
الأطـراف وذالـك يرفـع ـد  ئع الماديـة للـدعوى أو في المراكـز القانونيـة  لأحتغير في الوقـا

 ـوء إلى الموضوع.   دعـوى مسـتعجلة جديـدة  أو اللج

النظ - إلتمـاس إعـادة  يكــون مقبأن  للطعـن في ـر لا  ـولا إلا عنـد عدم وجـود طريقــة أخـرى 
  انها  هـر ذك ا سبق مـك نهاتعجلة بكو الأوامـر المسالحكـم وهـذا الشـرط الأخـير لا يطبـق علـى 

 ـل النزاع.   لا تفصل في أص
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وبالنسبة لموقف للمشرع الجزائري من هذا الطريق يجوز اللجوء إليه في المنازعات          
الإدارية، و على الأخص بالنسبة للأوامر الإدارية الاستعجالية، و هذا الطعن ذو طابع 

مقبولا إلا ضد الأوامر الاستعجالية التي لا تقبل الطعن فيها بطريقتي  استثنائي، و لا يكون  
 المعارضة أو الاستئناف و يجب أن يكون الاستئناف مبنيا على احد الأوجه التالية:    

عدم مراعاة الإشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور تلك الأوامر بشرط إن لا  -1 
 الإجراءات صححه الأطراف.   هذهيكون بطلان 

إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب ، أو سهي عن الفصل في    -2
 احد الطلبات .   

 إذا وقع غش شخصي .   3 -

 مزورة .   انهاإذا قضى بناءا على وثائق اعترف أو صرح بعد صدور الحكم  -4

  الخصم.إذا اكتشفت بعد الحكم )الأمر( وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى  -5

   متناقضة.إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص  -6

ئية صادرة بين نفس الأطراف و بناءا على نفس الأسانيد  نها  إذا وجد تناقض في أحكام -7
   القضائية.من نفس الجهات 

   الأهلية.إذا لم يدافع عن عديمي  -8

ويجب رفع الالتماس في ميعاد شهرين من تاريخ تبليغ الأمر الاستعجالي، و لا يوقف 
 رفع الالتماس تنفيذ الأمر الاستعجالي لأنه طريق غير عادي من طرق الطعن.   
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و على خلاف ذلك ، ذهب الأستاذ زهرة مصطفى إلى عدم جواز الطعن بالالتماس لإعادة  
مؤقتة ولا تحوز على حجية الشيء المقضي فيه   انهاالنظر في الأوامر الاستعجالية ، لك و 

  .  1بصفة مطلقة ، معارضا في ذلك رأي الأستاذ بشير بالعيد 

 الخصومة  ثالثا : اعتراض الغير خارج  عن 

المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  في  عليـه  منصـوص  العاديـة،  غـير  الطعـن  طـرق  من  يعتـبر 
ـة  ويقـوم بـه  كـل شـخص لـه مصـلحة حيـث يعـترف عـن تنفيـذ حكـم و يهـدف إلى  يوالإدار 

 .    2ـو لم يكن طرفا في الخصومة  مراجعـة أو إلغـاء  القـرار ول

ـة العليـا علـى أن اعـتراض الغـير خـارج  عن الخصـومة  مقبـول ضد  اسـتقر قضــاء المحكم
الأوامـر المستعجلة ذالـك تطبيقـا للمـادة  مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة .في قضية قضـى  

اعـتراض الغــير خـارج  عـن الخصـومة علـى أن أسـاس ـول  فيهـا قضـاة الموضـوع بعـدم قب
مـن القـانون الإجـراءات المدنيـة تـتكلم فقـط عـن الأحكـام دون الأوامـر المسـتعجلة   191ـادة  الم

 المجلسـاة  "وحيـث أن قض  إن المحكمـة العليـا أبطلـت هذا القـرار ومـا جـاء  في حيثياتـه
. ذالـك أن المقصـود    همـن القـانون المـذكور أعـلا  191ـادة  تأويـل الم  سبتعلـيلهم هـذا أسا 

بعبـارة " الأحكـام" هنـا هـو كـل مـا يصدر عـن القضـاء مـن أحكـام وقـرارات) بــديل مـا ورد 
ـاكم الابتدائيـة وحـدها قابلـة للطعـن عـن المح  ـادرةفي ترجمة الـنص( وإلا  كانـت الأحكـام الص

وبـالرجوع ستئناف .   فيهـا عـن طريـق هـذا الإجـراء  مـع اسـتثناء القـرارات الصـادرة عـن جهـةالا
إلى قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة نجـد أن المشـرع لم يستثني ولم يمنع الطعـن عن  
طريـق اعـتراض الغـير خـارج  عـن الخصومة في الأوامـر والأحكـام والقـرارات الإسـتعجالية 
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جالية عـن طريـق اعـتراض ومـن هنـا جـاز الطعـن في الأوامـر والأحكـام والقـرارات الإسـتع
 .   1الغـير خـارج  عـن الخصـومة
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 ـاتمة: خ

تلعب دورا هاما في موازنة   الدعوى الإدارية الإستعجالية  البحث أن  نستنتج من خلال هذا 
القانونية والمادية،  و ما ينتج   تها  وتصرفا  تهابين الإدارة والأفراد المخاطبين بقراراالعلاقة   

عن ذلك من تشابك  وتصادم بين أعمال الإدارة أثناء سعيها لتحقيق المصلحة العامة مع  
ضوع الحريات و م وبالتالي إن علاقة  الدعوى الإستعجالية  بمتهالمصلحة الخاصة للأفراد وحريا

لإدارية هي بمثابة الممرض والحقوق الافراد كعلاقة الممرض بالمريض فالدعوى الإستعجالية ا
إختصاص   من  هو  والذي  التام  العلاج  تقديم  دون  للمصاب  الأولية  الإسعافات  يقدم  الذي 

 الطبيب  أي الغرض منها منح الحماية المؤقتة دون الفصل في أصل الحق .   

الدعوى في تحقيق الحماية الوقتية والعاجلة لحقوق    هذهونتيجة هذا الدور الذي تلعبه         
وحريات الأفراد فمن غير المنطق أن لا تلاقي الاهتمام الكبير والبالغ من قبل المشرع سواء في  
التشريع المقارن او بالنسبة للمشرع الجزائري الذي نضمها بكم هائل من المواد القانونية مقارنة 

أما في    171على ما كانت عليه في القانون القديم،  حيث خصص لها  مادة وحيدة فقط م  
قانون الإجراءات المدنية والإدارية بابا كاملا من ستة فصول الباب الثالث تحت عنوان في  

 الاستعجال .   

وذلك         الإدارية  الإستعجالية  للدعوى  تعريفا  يعطي  لم  عندما  أحسن  المشرع  أن  حيث 
النص لاستنباط  ويجعله حبيس  الإداري  الإستعجالي  القاضي  تقيد من سلطات  عدم  لسعيه 

 ر الاستعجال وتحديد حالاته.  عنص

فإن نية المشرع من وراء عدم تعريفه للدعوى الإستعجالية واضحة تتجلى في سعيه         
التوسيع من آتحقيق   ذالك من خلال  لنا  يظهر  الإدارة و  أعمال  على  القضائية  الرقابة  لية 

له  الأمر بالتدابير صلاحيات القاضي الإستعجالي  الإداري في مواجهة الإدارة   ، حيث خول  
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الضرورية لاسيما الخبرة و التحقيق متى كان هناك مساس بحريات الأساسية للأفراد من قبل  
 الإدارة .   

أما فيما يخص حالات الاستعجال في المادة الإدارية  فقد وجدنا أن المشرع  قد تدارك          
حالات الاستعجال بالطبيعة  النقص الذي كان في القانون القديم  بحيث انه نص  فيه على  

والتي تؤدي إلى ضياع والمساس بالحقوق وحريات  العامة والأساسية للأفراد وكذالك ينعقد 
الاختصاص فيها للقاضي بتوفر عنصر الاستعجال ولكن بموجب التعديل القانون القديم وحل  

ون والتي لا  محله القانون الجديد أضاف حالات جديدة تسمى بحالات الاستعجال بقوة القان
الحالات   هذهينظر فيها القاضي إلى توفر عنصر الاستعجال ، فبمجرد وجود نزاع إداري في  

القاضي   صلاحيات  توسيع  من  مزاد  وهذا  الإستعجال  طريق  عن  فيها  النظر  يستوجب 
 الإستعجالي الإداري.   

كما أن المشرع ضبط الشروط التي تقوم عليها الدعوى الإدارية الإستعجالية فأزال الغموض    
للدعوى الإدارية الإستعجالية فيعتبر شرط الأهلية فيها  عليها فيما يخص الشروط الشكلية 

فال الإدارية  الدعوى  في  مفهومه  في  يشيختلف  لا  الدعوى  قاضي  في  التامة  الأهلية  ترط 
يعتبر الإستعجالية ف الموضوعية والتي  إلى الشروط  يكفي وجود حالة استعجال .بالإضافة 

عنصر الإستعجال فيها الشرط الأساسي كما تقتضي شرطين الأول ان لا يمس أصل الحق 
أما الثاني فيتعلق بشرط عدم عرقلة تنفيذ القرار الإداري كما يلاحظ أن الاجتهادات القضائية  

الثغرات القانونية بما جاء به المشرع في القانون الجديد في  لعبت دور هام والمتمثل في سد  
     .مواعيد الرفعمثل  مجال الإستعجال الإداري  و سير الدعوى الإستعجالية الإدارية

كذالك فيما يخص الجهة القضائية المختصة للنظر في الدعوى الإدارية الإستعجالية أن المشرع  
ا على  المطبقة  العامة  للقواعد  وكذالك  أحالها  الموضوع  دعوى  في  للنظر  المختصة  لجهة 

 الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة  .   
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البث    ة بالإضافة إلى إحالة الفصل في الدعوى الإستعجالية إلى التشكيلة الجماعية المنوط
 في دعوى الموضوع    

لمشرع بالطابع  أما فيما يخص القواعد الإجرائية للدعوى الإستعجالية الإدارية قد ميزها ا
 التخفيفي وسرعة الفصل فيها .   

أما بالنسبة لطرق الطعن أن المشرع أزال الغموض الذي كان وارد بخصوص الطعن         
 في الأوامر الإستعجالي الإداري خاصة المعارضة .   

المزايا التي حققها المشرع في القانون الجديد وفيما يخص دعوى الإستعجالية    هذهوفي ضل  
ها ، و الإضافات الجديدة والتي وسعت  اارية فلا يجب إنكار الأهمية البالغة التي منحها إيالإد

من سلطات القاضي الإستعجالي الإداري ولكن هذا لم يجعله يحقق و يكرس فكرة الموازنة بين 
الحقوق والحريات الأفراد وإمتيازات السلطة العامة للإدارة وان تحقق فهو نسبي ، وهذا ما يتضح 
لنا من خلال دراستنا لموضوع الدعوى الإستعجالية الإدارية في القانون الجزائري  بحيث نلحظ 

 الإقتراحات :    هذهبعض النقائص وعليه يجب على المشرع مراعاة 

إضافة نصوص قانونية او إصدار قانون إجرائي خاص بالدعوى الإستعجالية الإدارية يحدد   -1
 فيه :   

في   - المبالغة  نجد  حيث  الإدارية  الإستعجالية  الدعوى  رفع  أجال 
 الاختصار الزمني لإجراءات الدعوى الإستعجالية .  

   

تحديد الجهة القضائية التي يؤول إليه الاختصاص للنظر في الدعوى   -
التي  تلك  بموجب نصوص مستقلة عن  الإستعجالية الإدارية وذالك 

 القضاء الإداري .     تنص على القواعد العامة للاختصاص
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حالة  - في  والطعن  الفصل  إجراءات  على  قانونية تنص  مواد  إحداث 
 الإستعجال في المادة العقود  

والصفقات العمومية حيث  أنه لم يوردها ضمن الفئة القابلة للطعن ولا ضمن الفئة الغير  
 قابلة للطعن .   

لجزائري والابتعاد عن التقليد تمع اكذالك سن قواعد قانونية تتماشى مع الظروف و أحوال ا -2
للمشرع الفرنسي لأن الاستعجال ذو طبيعة عملية  تتولد عن الظروف وتختلف من مجتمع 

 إلى أخر .   

تكوين قضاة مختصين وذ وي خبرة في مجال القضاء الإداري بشكل عام وفي مجال   -3
 دعاوى الاستعجال الإداري بشكل خاص .   

                
                                                                                                 

 " تمت بفضل الله " 
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 الماستر   مــلخص مذكرة

لمشـرع الاهتمـام  ا   ـاالـدعاوى الإداريـة التـي منحهتعتبر دعوى الإسـتعجالية فـي المـواد الإداريـة مـن بـين      
المدنيـة والإداريـة  حيـث    راءاتلمـواد  فـي أحكـام قـانون الإجــالغ حيـث خصـص لهـا الكـم الهائـل مـن االب

ا بمـادة  هـخصـص لهـا بابـا كـاملا تحـت عنــوان فـي الاسـتعجال  مقارنـه بمـا ورد فـي القـانون القـديم حيــث نظم
التـوازن بـين الصـالح العـام والص لتكـريس  فقـط وهـذا سعيا منـه  الخـاص ، كمـا خصها بحمايـة  ـوحيـدة  الح 

 ـتعجالية وموضوعية ذات أحكام خاصة .   مزدوجـة إس

  القـانون التـي    ـنص وفـي هـذا الصـدد نجـد أنـه أضـاف حـالات جديـدة فـي مجـال الإسـتعجال الإداري ب   
الم فـي  المسـتعجلة   الأمـور  قيـد هـذه  واد الإ وسـعت مـن سلطات وصـلاحيات قاضـي  دا ريـة ، كمـا انـه 

الممنوح مو السـلطات  بشروط  للقاضي  الحق   ـة  بأصل  المساس  كعدم  ضوعية  
                                                                       .  

    ،  جراءاتالإ -4السلطات ،  -3الصـلاحيات ،-2الاسـتعجال ، -1المفتاحيـة :الكلمات 

 لحالات .  ا-7 ـتعجلة ،المس-6القاضـي ،-5 
 

 

 

Abstract of The master thesis 

The suit emergency in the material management of the administrative cases granted by the 

legislator interest of which was allocated a vast amount of material from the provisions of the 

Code of Civil Procedure and administrative terms have been allocated Papa fully titled in 

urgency compared to what is stated in the old law where their material only unique and this 

effort him to devote the balance between the public interest and the private interest, as summed 

up by protection urgency double and objectively with special provisions. In this regard, we find 

that new cases added in the field of administrative urgency letter of the law that expanded the 

powers of the interim relief judge in the administrative material, it is also under the authorities 

granted to the judge objective conditions such as not compromising origin droit objet.  

Key words 

:1 urgency, 2 power,  3  authorities ,4procedures , 5 judje .6 urgency 7 situations  
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